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تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( ١5‏ ) لسنة ۱۹۸۳ بشأن 


كيفية حصر ومحاسبة ممولي ضريبة التصرفات 
العقارية 


تقضي الفقرة الأولي المادة "١‏ من القانون رقم 4 ١‏ لسنة 
٩‏ بعد تعديلها بالقانون رقم 45 لسنة ١9178‏ على 
سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أرباح: 


التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون 
المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة 
منشات عليها وسواء شمل التصرف العتاز كله أو حر 
منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت إقامة المنشأة 
على أرض مملوكة للممول أو لغيره ٠٠‏ إلي أخر الفقرة 


كما تقضي المادة 55 من القانون رقم 51 لسنة ٠۹۷۸‏ 
بشأن تحقيق العدالة الضريبية على سريان أحكام الفقرة 
الأولي من المادة "١‏ من القانون 5 ١‏ لسنة ۱۹۳۹ سالف 
الذكر على التصرفات التي تم شهرها اعتبارا من أول 
يناير ١93375‏ على أن تطبق على الإيرادات الناشئة عن 
هذه التصرفات الداخلة في وعاء الضريبة العامة على 
الإيراد وفق حكم المادة 5 مقررة من ق رقم 11 لسنه 
8 أسعار الضريبة العامة على الايراد المقررة طبقا 
لأحكام المادة الرابعة والعشرين من القانون رقم 55 لسنة 
۸ 

هذا وقد صدر القرار الوزاري رقم 5١9‏ لسنة ٠۹۷۸‏ 
باللائحة للقانون رقم 55 لسنة ١97‏ وورد بالمادة 
الأولي منه الإجراءات اللازمة بالنسبة لضريبة 
التصرفات العقارية وهي كما يلي: 


(أ) على كل من يشرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة 
لتوثيق أو شهر أي تصرف في العقارات المبنية أو 
الأراضي داخل كردون المدينة أن يقدم إقرارا على 
النموذج رقم 7 ضرائب عند تقديم طلب التوثيق إلي 
على كل من يقرر حق انتفاع على العقار أو يقوم بتأجيره 
لمده تزيد على خمسين عاما وفي حالة تعدد المنصرفين 
أو المقررين لحق الانتفاع أو المؤجرين في محرر واحد 


(ب) تقوم مأموريات ومكاتب الشهر العقاري عند شهر 
المحرر بمراجعة بيانات النموذج E‏ ضرائب واثبات 
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للقرار الوزاري رقم 507 لسنة ١178‏ الإدارة العامة 
لتجميع البيانات المركزية التابعة للإدارة المركزية 
للمعلومات ) . 

وقد لا حظ الجهاز المركزي للمحاسبات أن الإدارة العامة 
لتجميع البيانات لرک تقوم يحفظ الإخطارات زاره 
لها من مأموريات ومكاتب الشهر العقاري طالما أن 
بإخطار مأموريات الضرائب إلا عن الممولين الذين 
تكرر تصرفهم خلال عشر سنوات وذلك حتى تقوم هذه 
المأموريات بمحاسبتهم فعليا على الأرباح التي حققوها 
من مزاولتهم لهذا النشاط . 


الأمر الذي أدي إلي إغفال محاسبة الممولين أصحاب 
التصرف الواحد عن الضريبة العامة على الإيراد ٠‏ 
وتنظيما لأعمال حصر التصرفات العقارية في ظل أحكام 
القانون رقم ١5‏ لسنه ١175‏ والقانون رقم ٠١١‏ لسنة 
١‏ توجه المصلحة النظر إلي إتباع ما يأتي : 

أولا :بالنسبة لكيفية حصر ممولي ضريبة التصرفات 
العقارية 

١‏ - تقوم الإدارة العامة لتجمع البيانات المركزية بإحالة 
نماذج ۳۸ ضرائب التي ترد إليها من مأموريات ومكاتب 
الشهر العقاري إلي مأموريات الضرائب المختصة 
لإتخاذ اللازم نحو محاسبة أصحاب هذه التصرفات عن 
الضريبة العامة على الدخل أو عن الضريبة على الأرباح 
التجارية والصناعية إن كان لها مجال لذلك وسواء كانت 
هذه النماذج سدد عنها ضريبة التصرفات العقارية أو لم 
يسدد عنها . 


مع إخطار المناطق الضريبية بصورة ما أرسل إلي 


5 تقوم الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية 
بالاشتراك مع الإدارة العامة للحصر والإقرارات بحصر 
جميع حالات التصرف في العقارات التي ينطبق عليها 
حكم الفقرة الأولي من المادة ۲ من القانون رقم ١5‏ 
لسنة ١179‏ بعد تعديله بالقانون رقم 

7 لسنة172١‏ وحكم المادة ١9‏ من القانون رقم /1ه١‏ 
لسنة ١98١‏ اعتبارا من أول يناير ۱۹۷٤‏ » وذلك بعد 
الرجوع إلي مأموريات ومكاتب الشهر العقاري 
ومراجعة ما أرسل عنه نماذج 7 ضرائب وما لم يرسل 
عنه وإخطار مأموريات الضرائب بهذه النماذج كل 


قيمة الضريبة المحصلة ورقم وتاريخ شهر المحرر على حب اختصاضها . 
كل نموذج على حدة وإرساله إلي مركز التجميع بالإدارة 
العامة لمكافحة التهرب من الضرائب ( أصبحت طبقا 
المراجعة الداخلية والحوكمة تحديث” ٠‏ يونيو ۲۰۲۳ 


تجميع: احمد شرف الدين عيسى 
ليا 


۳ - تقوم مأموريات الضرائب المختصة بمجرد تلقي 
نماذج ۳۸ ضرائب بتطبيق أحكام الكتاب الدوري رقم 
5" لسنة ۱۹۷۹ الصادر في 575 /۱۹۷۹/۳ بشأن إنشاء 
وحدة خاصة بالتصرفات العقارية بكل مأمورية » 
والكتاب الدوري رقم ۳۹ لسنة ۱۹۷۹ في ٠۹۷۹/٤/۱۲‏ 
بشأن تنظيم الإجراءات الخاصة بإخطارات التصرفات 
العقارية . 


ثانيا : بالنسبة لمحاسبة ممولي التصرفات العقارية 


يتم محاسبة ممولي التصرفات العقارية سواء عن 
الضريبة العامة على الدخل أو الضريبة على الإرباح 
التجارية والصناعية وفقا لما تقضي به الكتب الدورية 
رقم 5؟ و5" لسنه ١31725‏ المشار إليها من قبل والقرار 
الوزاري رقم 15 لسنه ۱۹۷۹ و537١‏ لسنة ۱۹۸۲ بشأن 
قواعد المحاسبة لتحديد الأرباح في الحالتين المنصوص 
عليهما في الفقرة الأخيرة من البند الأول والبند الثالث 
من المادة ٠۲‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ١155‏ والمادة 
۸ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة .٠۹۸١‏ 


وتوجه المصلحة النظر إلي ضرورة تنفيذ هذه التعليمات 
بكل دقة . 


كتاب دوري رقم ( ١5‏ ) لسنة ۱۹۹۸ بشان 


حصر التصرفات العقارية 


مع مراعاة الالتزام بما جاء بقرار وزير المالية رقم 
7 لسنة 1551 بتاريخ ١351/10/55‏ يجب على 
كل مأمورية ضرائب تخصيص مأمور يكون من 
اختصاصه حصر التصرفات العقارية التي تقع في دائرة 
اختصاص المأمورية وذلك بقيامه بالإطلاع على سجلات 
NN oS‏ العقري الخاصض بهذا 
الشأن شهرياً وبصفة دورية . 

وعليه في ذلك إخطار المتصرفين من واقع ما أسفر عنه 
الإطلاع ومطالبتهم بسداد الضريبة المقررة على هذه 
التصرفات (5,؟7: من قيمة التصرف) وذلك على 
النموذح المخصص لذلك و على أن يتم متابعة التحصيل. 
على جميع المعنيين تنفيذ ذلك بكل دقة وعلى الإدارة 
المركزية للتوجيه والرقابة متابعة تنفيد ما سبق . 


تحر يرا فى 111/11/14 


(1) 


تعليمات تنفيذية رقم ( ١‏ ) لسنة ۱۹۹٩۹‏ بشأن إجراءات 


طبقا لما قضى به المشرع في المادتين »۲١‏ ۲۲ من 
القانون ٠١١‏ لسنة١۱۹۸‏ والمعدل بالقانون ۱۸۷ لسنة 
۳ والقانون ۲۲١‏ لسنة ١1315‏ والقرار الوزاري 
رقم ال 155 بتعديل القرار الوزاري رقم 
٨۸‏ لسنة ١115‏ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية 
لقانون الضرائب على الدخل وعلى ضوء ما جاء بالكتاب 
الدوري رقم ٠١‏ لسنة ١998‏ بشأن حصر ضريبة 
التصرفات العقارية . 

ولضمان سلامة إجراءات حصر ومتابعة تحصيل هذه 
الضريبة يتعين على المأموريات إتباع الخطوات الآتية : 
أولا : بشعبة المعلومات بالمأموريات : 


ا با يكل مارب سول ایودی باس را 
مكرر ضريبة موحدة الوارد للمأمورية من الإدارة 


المركزية للحصر والإقرارات . 
؟- على المأمور المختص بالشعبة وفقا للكتاب الدوري 


رقم ١5‏ لسنة ١118‏ القيام بالاطلاع شهريا على سجلات 
ودفاتر مكاتب التوثيق والشهر العقاري لحصر 
التصرفات العقارية التي تقع في دائرة اختصاص 
المأمورية مع مراعاة ما جاء باللائحة التنفيذية في شأن 
تحديد المأمورية المختصة وهى المأمورية التي يقع في 
دائرتها محل إقامة المتصرف إلا إذا كان للمتصرف 
نشاط تجارى أو_صناعى أو _مهنى فتكون المأمورية 
المختصة هي المأمورية المحددة وفقا للمادة رقم 5 5 من 
اللائحة التنفيذية . 


۳- على المأمور المختص بالشعبة فتح ملف خاص لكل 
متصرف مع إعداد نموذج 55 ضريبة تصرفات عقارية 
من( أصل + صورتان ) عن كل تصرف للممول وذلك 
بسعر قطعي 72,5 من إجمالي قيمة التصرف إعمالا 
لأحكام المادة رقم۲۲ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹۸۱‏ 
بعد تعذيلها بالقانون 555 لسنة ۱۹47 . 


4- مع عدم الإخلال بما ورد في البند السابق إذا تكرر 
التصرف ينوم مامور الحصر بإخطار شعبه الفحص 
بكامل التصرفات لكل متصرف لإعمال شئونها في 
التحقق من مدى انطباق المادة رقم ۲١‏ من القانون رقم 
۷ لسنة ۱۹۸۱ وتعديلاته واتخاذ ما يلزم من إجراء 


. لتقدير الضريبة وربطها‎ 
۲۰۲۳ تجميع: احمد شرف الدين عب المراجعة الداخلية والحوكمة تحديث” ۰ يونيو‎ 
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حالة التحقق من واقعة الاعتياد طبقا لما 
تقتضى به أحكام المادة رقم ۲١‏ من القانون رقم /اه١‏ 
لسنة ١18١‏ وتعديلاته أن يخصم من الضريبة التي 
تستحق على الممول ما سبق أن تسدد طبقا لحكم المادة 
رقم ۲۲ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ١1/١‏ وتعديلاته. 


°- بعد توقيع نماذج 55 ضريبة تصرفات عقارية من 
مأمور الحصر ومراجع الحصر ومدير المعلومات 
واعتمادها من رئيس الات يتم تسليم ( أصل + 
شورة )عن الماك على ا ا 
والتحصيل بالمأمورية وتبقى الصورة الثانية بملف 
المتصرف بشعبة الحصر . 


ثانيا : شعبة الحجز والتحصيل: 


- تقوم باستلام ( أصل + صورة ) للنماذج الواردة من 
تال على الحافطة , 


بكتاب موصى عليه بعلم الوصول » يتم قيد نماذج ( 1 
ضريبة تصرفات عقارية ) بعد تصديرها ( بسجل خاص 
المباشر لمدير الحجز والتحصيل. 

- ينشأ ملف حجز خاص لكل متصرف ترفق به صورة 
النموذج كه ضريبة تصرفات عقارية ويتم استكمال 
باقى الإجراءات القانونية لتحصيل المستحق طبقا 
لقانون الحجز الإدارى وتعليماته . 


وتوجه المصلحة نظر المأموريات إلى ضرورة الالتزام 
بما ورد بهذه التعليمات وعلى السادة الموجهين الفنيين 
بالمناطق والإدارات العامة للتوجيه والرقابة متابعة ما 
ورد بهذه التعليمات . 


ويعمل بها من تاريخ صدورها . 


تحريراً في : ۲۳ / ۲ / ۱۹۹٩‏ 
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تعليمات تنفيذية رقم ( 49 ) لسنة 7٠٠٠١‏ بشأن عدم 


إلا بمعرفة المأمورية المختصة 


المستحقة عليهم وفقا لأحكام المادة رقم ۲۲ من القانون 
رقم ٠١١‏ لسنة ١18١‏ وتعديلاته رغم عدم اختصاصها. 


لذلك توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلى ما يلي : 


* يتعين على مأمور الحصر المختص بالإطلاع على 
سجلات ودفاتر مكاتب التوثيق والشهر العقاري لحصر 
التصرفات العقارية الالتزام بحصر التصرفات التي تقع 
في دائرة اختصاص المأمورية فقط دون غيرها . 

* في حالة ورود نماذج 57 مكرر ضريبة موحدة من 
الإدارة المركزية للحصر والإقرارات عن طريق الخطأ 
للمأمورية وتخص مأموريات أخرى يتعين إحالتها إلى 
المامورية المختصة نورا لاتخاذ إحراءات اتل _ 
* إن المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في 
دائرتها محل إقامة المتصرف إلا إذا كان للمتصرف 
نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى وفى هذه الحالة يتعين 
الالتزام بالاختصاص المحدد وفقا لأحكام المادة رقم ٤٤‏ 
من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٠١١‏ لسنة ١18١‏ 
وتعديلاته حتى لا تتعرض الإجراءات للدفع بعدم 
الاختصاص وأيضا حتى لا يحدث تكرار في مطالبة 
معولي هذا النشاط بالضر بية المستحفة عليهم . 

على المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه 
والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ المأموريات 
ليده الفعليعات كل فة 


تحريراً في : ۲۳ | ۲۰۰۰/۸ 


۲۰۲۳ يونيو‎ ٠ المراجعة الداخلية والحوكمة تحديث"”‎ 
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تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( ٥١‏ ) متنوعات لسنة 


١‏ بشأن إخطار ممولي إيرادات الثروة العقارية 
بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها 


نظراً لما أثير من تساؤلات بالمأموريات بشأن إخطار 
ل و دلرو لرا ل ا الل 
17 15 ء 14 من ان 9لا ١5161‏ وتعديلاته 
بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها . 

وحيث أنه وفقاً لنص المادة (5) من القانون ١51‏ لسنة 
١‏ وتعديلاته فان الضريبة الموحدة تسري علي 
مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة 
السابقة من الإيرادات ومنها إيرادات الثروة العقارية ( 
البند رقم 5) . 

كما أن المادة (11) من القانون المشار إليه نصت علي 
تقديم الممول للإقرار الضريبي مبيناً به الإيرادات 
والتكاليف وصافي الأرباح والخسائر عن السنة السابقة 
من مختلف مصادر الدخل ومنها إيرادات الثروة 
العقارية. 


لذلك فان المصلحة توجه نظر المأموريات لضرورة 
مراعاة الأتي : 
طبقاً لأحكام المادة )٠١5(‏ من القانون ٠١١‏ لسنة ٠۹۸١‏ 


وتعديلاته والمادة (55 ) من لائحته التنفيذية فعلي 
المأمورية المختصة بمحاسبة ممولي هذا النشاط إخطار 
الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط 
الضريبة وبتيمتها على النموذج رقم )١6(‏ ضريية 
موحدة وكذلك النموذج رقم )١1(‏ ضريبة موحدة . 
ا 
والرقابة والإدارات التابعة لها التحقق من تنفيذ 
المأموريات لهذه التعليمات بعل دقة. 


تحريراً في : ۲ / ۲۰۰۱/۱۲ 
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كتاب دوري رقم ( ٦‏ ) لسنة ۲٠۰٠۰۸‏ بشأن 
حصر وتحصيل ضريبة التصرفات العقارية 


7 لسنة 1۹۹۸ 


ملحق كتاب دوري ره 


سبق أن أصدرت المصلحة الكتاب الدوري رقم ١5‏ لسنة 
بشأن حصر التصرفات العقارية ونظراً لما لوحظ 
في الآونة الأخيرة من تدني حصيلة المصلحة من ضريبة 
التصرفات العقارية بعد صدور القانون ۲۲١‏ لسنة 
5 الذي ألزم مصلحة الضرائب بتحصيل الضريبة 
على التصرفات العقارية وكلف مأموريات الشهر 
العقاري بإخطار مصلحة الضرائب بالتصرفات المشهرة 
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر . 

لذا تنبه المصلحة إلى الآتي : 


إعمالاً لنص المادتين رقم 47 ورقم ١7‏ من قاتون 
اعرد E‏ لعن طن 
كل مأمورية ضرائب التنسيق مع مكاتب التوثيق والشهر 
العقاري الواقعة في دائرة اختصاصها وتخصيص مأمور 
ضرائب كفء يكون من اختصاصه ما يلى : 

-١‏ الإطلاع على سجلات ودفاتر مكاتب التوثيق والشهر 
العقاري الخاصة بالتصرفات العقارية شهرياً وبصفة 
دورية لحصر كافة التصرفات العقارية التي تقع في دائرة 
اختصاص المأمورية . 


؟- مطالبة المتصرفين في العقارات (من واقع ما أسفر 
عنه الإطلاع) يدان الضريية المقررة على هذه 
؟- اتخاذ إجراءات التحصيل الجبري في حالة عدم 
الاستجابة للسداد الطوعيء وبعد إخطار الممول بمطالبة 
نهائية للسداد . 

- على السادة مراجعي ومديري التحصيل تقييم أيام العمل 
والجهد المبذول من المأمور المختص بحصر ضريبة 
التصرفات العقارية الذي يسفر عن تحقيق حصيلة 
وباعتماد من رئيس المأمورية . 

- وعلى رؤساء المناطق الضريبية ورؤساء المأموريات 
ومديري التحصيل متابعة تنفيذ ما ورد بهذه التعليمات 
بكل دقة . 

- يتل بيده التحليمات من ارا 


تحرير] في :۲۰۰۸/۱/۲۹ 
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كتاب دوري رقم ( ۱١‏ ) لسنة ٠١٠١‏ بشأن 
المحاسبة عن إيرادات الثروة العقارية اعتباراً 


من تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل 


الصادر بالقانون ٩١‏ لسنة ه . . ؟ 

بمتابعة أداء المصلحة تبين وجود اختلاف في الرأي 
بخصوص كيفية المحاسبة الضريبية لإيرادات_الثروة 
العقارية وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر 
بالقانون رقم 1١‏ لسنة 5٠١5‏ . 

وتنبه المصلحة إلى ضرورة مراعاة الآتي : 


)١‏ عند محاسبة الممول على إيرادات الثروة العقارية 
وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ۳۹ من القانون 4١‏ 
لسنة ٠٠٠٠١‏ عن الإيرادات الناتجة عن تأجير أي عقار 
أو جزء منه وفقاً لأحكام القانون المدني . 


لا يتم محاسبته عن ذات الفترة عن إيرادات الثروة 
العقارية وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة . 

؟) وكذلك عند محاسبة الممول عن الإيرادات الناتجة من 
تأجير أي وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت وحدة 
للسكن أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنة غير 
تجارية أو لأي غرض أخر فلا يجوز محاسبته عن 
O SS‏ رضلا لحك الكترة 
الأولى من المادة ۹ من القانون 1١‏ لسنة ٠٠٠٠١‏ المشار 
إليها عن ذات الفترة الضريبية . 


۳) يتم محاسبة الممول عن إيرادات الثروة العقارية وفقاً 
لحكم الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون 1١‏ لسنة 
5 المشار إليها ما لم تكن الوحدة التي يتم المحاسبة 
عنها مؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني أو مؤجرة 
مفروشة . 

مع مراعاة أن هذه الفقرة لا تسري بمجرد تفعيل قانون 
الضريبة على العقارات المبنية رقم ٠۹١‏ لسنة 7٠١8‏ . 
5 ) في حالة وجود مشاركة في الوحدة العقارية المؤجرة 
مفروشة أو طبقاً لأحكام القانون المدني يتم محاسبة كل 
شخص طبيعي بمفرده ولا تعد شخص اعتباري . 


ع 
ص 
سه 


كتاب دوري رقم ( ١5‏ ) لسنة 7٠١١7‏ بشأن 


مدى خضوع الأشخاص الاعتبارية لضريبة 
التصرفات العقارية 

بمناسبة إثارة العديد من الاستفسارات بشأن مدى خضوع 
الأشخاص الاعتبارية لضريبة التصرفات العقارية 
الواردة بالمادة ٤١‏ من قانون الضريبة على الدخل رقم 
NT‏ 


وحيث نصت المادة ٤١‏ على أن " تفرض ضريبة بسعر 
5 وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في 
العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى ... 
على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة وتوريدها 
مالم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل 
ع كدري ل 

وحيث أن هذه المادة قد وردت بالباب الخامس ٠‏ إيرادات 
الثروة العقارية - من الكتاب الثاني الخاص بالضريبة 
على دخل الأشخاص الطبيعيين ومفاد ذلك ما يلي : 
)1( تسري هذه الضريبة عل التصرفات العقارية 
المشار إليها التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيين . 

(") لا تسري هذه الضريبة على التصرفات العقارية 
التي يقوم بها الأشخاص الاعتبارية . 

لذا تنبه المصلحة إلى ضرورة مراعاة الآتي : 

لا تسرى ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها 
RE ERT‏ الى تر بها 
الأشخاص الاعتبارية وإنما يقتصر سريانها على 
التصرفات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيين . 
ويراعى الاستثناءات الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة 
بعدم خضوع الأشخاص الطبيعيين لهذه الضريبة . 
وعلى المناطق الضريبية إخطار كل من مأموريات 
الضرائب التابعة لها ومكاتب الشهر العقاري الكائنة في 
نطاق اختصاصها . 


تحريراً في : ۲۳ / ۲۰۱۳/۹ 
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كتاب دوري رقم ( ١5‏ ) لسنة ۲۰٠٤‏ بشأن 
تطبيق أحكام المادة ٠١‏ من القانون رقم 5١‏ 


لسنة ٠٠٠٠‏ المعدلة بالقانون رقم ١١‏ لسنة 


] التصرفات العقارية‎ [ ٠.7 

تضمنت المادة ”5 من القانون ١١‏ لسنة ۲١٠۳‏ أحكاما 
مستحدثة بخصوص التصرفات العارية حيث نصت 
الفقرة الأولى منها على " تفرض ضبريبة بسعر 5,؟7 
وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في 
العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها » عدا القرى » 
سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت 
عليها » وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو 
جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت 
المنشاة عقامة على ار مملوكة للميول ا للغير 
وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير 
مشهرة : 

ولتطبيق أحكام هذه المادة يراعى ما يلي : 

)١‏ يقصد بالتصرف في العقارات المبنية كل ما من شأنه 
أن يؤدي إلى نقل الملكية كالبيع والمعارضة والهبة 
والوصية والمقايضة وغير ذلك فيما عدا الحالات التي 
استثناها القانون وفي حدودها . 


؟) لاتسري هذه الضريبة على التصرفات في العقارات 
المبنية أو الأراضي للبناء عليها الكائنة في القرى وما 
يتبعها من كفور ونجوع وعزب وذلك وفق القانون 
المنظم للإدارة المحلية . 


۳) يتم إثبات التصرف بالنسبة للعقارات غير المشهرة 
بكافة طرق الإثبات بما في ذلك المعاينة على الطبيعة أو 
الإطلاع على المستندات الخاصة بالملكية أو المترتبة 
عليها . 

والعبرة في فرض الضريبة بتاريخ شهر التصرف › فإذا 
لم يكن التصرف مشهراً فإن العبرة بالواقع الذي تدل 
عليه القرائن أو المستندات الدالة على ذلك . 


ل العدري e‏ 


حدوثها وهي ضريبة ذات نظام خاص لا يسري 5 
مبدأ سنوية الضريبة ولا واقعة الربح السنوي » ومن ثم 
فإن التصرفات بالعقود_العرفية_المؤرخة_قبل_تاريخ 
العمل بالقانون ١١‏ لسنة ۲١٠۳‏ لا يسري عليها حكم 
المادة ١ء‏ المشار إليها ها لم يقبت للمامورية أن هذا 
التاريخ غير حقيقي بكافة طرق الإثبات أو أن يقوم 


سے 
کک 
س 


الممول بشهر هذا التصرف في تاريخ لاحق على القيام 
به . 


5) تلتزم المأمورية المختصة بتسليم المتصرف إيصالاً 
عند سداد الضريبة يكون سنداً عند شهر التصرف لدى 
مكاتب الشهر العقاري» مع مراعاة إعطائه إيصال يثبت 
تحصيل_الضريبة_على_التصرفات_العقارية ٠»‏ وعلى 
مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة المذكورة ما لم 
يقدم المتصرف هذا الإيصال . 


؟) يسري مقابل التأخير المقرر بالمادة ٠١١‏ من قانون 
التي لم يسدد عنها ضريبة على النحو التالي: 


أ) التصرفات العرفية المبرمة قبل تاريخ العمل بالقانون 
رقم ١١‏ لسنة ٠١11‏ لس ان 
ولكن يسري مقابل التأخير في حالة ما إذا تم شهر 
التصرفات بعد تاريخ العمل بهذا القانون ولم يسدد ر 
الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ واقعة الشهر . 
ب) التصرفات العرفية أو المشهرة بعد تاريخ العمل 
بالقانون ١١‏ لسنة ۲٠١٠١‏ يسري بشأنها مقابل التأخير ما 
لم يلتزم المتصرف بسداد الضريبة المستحقة عليها خلال 
ثلاثين يوماً من تاريخ إبرام التصرف العرفيء ولا يترتب 
على شهر هذا التصرف أي تغيير في تاريخ احتساب 
مقابل التأخير . 


تحريراً في : ۲ | ۷ / ٠١١4‏ 
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فات العقا 
بمناسبة صدور القانون ١١‏ لسنة ٠١١‏ بشأن تعديل 
بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل بالقانون رقم ٩١‏ 
لسنة 7٠٠١5‏ وما تضمنه من أحكام مستحدثة بخصوص 
التصرفات العقارية» حيث نصت المادة ”5 من القانون 
المشار إليه على ما يلي : 


" تفرض ضريبة بسعر 773,5 وبغير أي تخفيض على 
إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي 
للبناء عليها » عدا القرى » سواء انصب التصرف عليها 
بحالتها أو بعد إقامة منشات عليها وسواء كان هذا 
التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية 
منه أو غير ذلك » وسواء كانت المنشآت مقامة على 
أرض مملوكة للممول أو للغير » وسواء كانت عقود هذه 
التصرفات مشهرة أو غير مشهرة . 

ويستثتى من التصرفات الخاضعة ليذه الضرية 
بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية 
في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في 
الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات . 


ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من 
تاريخ التصرف » ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة 
التاريخ . 
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر_تصرفاً_خاضعاآً 
للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو الهبة لغير 
الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على 
العقار أو تأجيره لمدة تزيد عن خمسين عاماً » ولا يعتبر 
تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو 
قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين » 
كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع 
أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو 
الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع 
العا 

م6. 


ويخصم_ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي 
الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند ۷ 
من المادة ١1‏ من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته 
لذا تنبه المصلحة إلى ضرورة التزام المأموريات وكافة 
وحدت المصلحة بالمعنية بالآتي : 


كتاب دوري رقم ( ٠١‏ ) لسنة 7٠١١5‏ بشأن 


اس 
5< 
تت 


أولا: على المناطق الضريبية المنوط بها تنفيذ ما ورد 
بالمادة 5١‏ من اللائحة التنفيذية للقانون 1١‏ لسنة ٠۲٠٠٠٥‏ 
وتعديلاته الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١۷١‏ لسنة 
٠» ٠١‏ إنشاء وحدة لاستلام النماذج والشيكات الواردة 
من مأموريات ومكاتب الشهر العقاري » على أن تتولى 
هذه الوحدة ما يلي : 


MT 


- إخطار كل مأمورية بما يخصها من حصيلة تلك 
التصرفات وتسليمها النماذج الورقية الخاصة بها . 

ثانياً : في حالة عدم ورود النماذج (5) ٠»‏ (۳۸) من 
مأموريات الشهر العقاري مع الشيك الخاص بقيمة 
ضريبة التصرفات العقارية يتم تكليف أحد السادة 
المفتشين بالمنطقة بالإطلاع لدى مأمورية الضرائب 
العقارية للحصول على بيان بالسادة أصحاب التصرفات 
وعناوينهم والمأموريات التابعين لها حتى يتم إخطار كل 
مأمورية بما هو واقع في نطاق اختصاصها . 

ثالثاً : تقوم شعبة الحصر بكل مأمورية بالآتى : 

- الانتقال إلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري التي 
تقع في دائرة اختصاص المأمورية لحصر التوكيلات 
الصادرة من كل مأمورية أو مكتب التي لا يجوز إلغاءها 
إلا بحضور الطرفين ويكون موضوعها بيع عقار للنفس 
وللغير . 


- الإطلاع لدى المحاكم التي تقع في دائرة اختصاص 
المأمورية على الأحكام الصادرة في الدعاوي التي يكون 
موضوعها تصرفات عقارية (صحة توقيع / صحة بيع 
ونفاذ) . 
- في حالة قيام الممول بإخطار_المأمورية_المختصة 
بالتصرف_ء فعلى المأمورية حساب قيمة الضريبة 
وتحصيلها وتسليم الممول إيصال_السداد مع إعطائه 
مكاتبة على النموذج رقم (۸ مكرر) تصرفات عقارية 
موجهة لمأمورية الشهر العقاري . 
- قيام المأمورية بإدخال بيانات التصرفات العقارية التي 
تم الإطلاع عليها بمأموريات ومكاتب الشهر العقاري 
والمحاكم على البرنامج_المميكن المعد لذلك وكذلك 
الإخطارات الواردة من الممولين . 

فتح ملف تصرفات عقارية لكل إخطار وارد من المناطق 
الضريبية على نموذج رقم (۳۸ عقاري) وكذا الإخطارات 
الواردة من الممول والتي تم الإطلاع عليها بمأموريات 
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ومكاتب الشهر العقاري والمحاكم مع قيدها بسجل معد 
لهذا الغرض بالمأمورية. 

- في حالة تكرار التصرفات لنفس الممول يتم إضافة هذا 
التصرف إلى الملف السابق فتحه مع مراعاة أحكام البند 
(۷) من المادة ١5‏ من القانون 1١‏ لسنة ۲٠٠٠١‏ » على 
أن يرفق بالملف قبل تسليمه للأرشيف المستندات الآتية 


نموذج (۳۸ عقاري) الوارد من مأموريات ومكاتب 
الشهر العقاري . 


صورة من التوكيل الذي تم الإطلاع عليه بالشهر 
العقاري أو بياناته في حالة عدم توافر صورة. 
محضر الإطلاع بالمحاكم على الأحكام الصادرة في 


اال الإخطار الوارد من الممول وصورة من العقد 
المرفق به . 


صورة الخطاب المرسل للشهر العقاري » النموذج (۸ 
مكرر) تصرفات عقارية . 
صورة من إيصال السداد . 
مذكرة تحديد بداية النشاط . 


رابعاً_: على المأمورية استكمال الإجراءات القانونية 
لربط وتحصيل_الضريبة مع التأكيد على ضرورة 
الرجوع إلى البرنامج المميكن المعد مركزيا لحصر هذه 
التصرفات التي قام الممول بها حتى تاريخ المحاسبة » 
وفي حالة تعدد أماكن التصرفات الخاصة بنفس الممول 
يتم تحديد المأمورية المختصة وفقاً للقواعد المحددة 
خامساً : تقوم الإدارة المركزية لبرامج التحصيل 
وعلى قطاع المناطق الضريبية (ضريبة دخل) والإدارة 
المركزية للتوجيه والرقابة متابعة تنفيذ أحكام هذا الكتاب 
الدوري بكل دقة . 


تحريراً في : 5 / ٠١١5/5‏ 


(°) 


كتاب دوري رقم ( ۳١‏ ) لسنة 7٠١11‏ بشأن المأمورية 


المختصة بمحاسبة إيرادات الثروة العقارية 


نظراً لورود العديد من الاستفسارات بشأن المأمورية 
المختصة بمحاننية إيرادات الثروة العقارية المنصوص 
عليها بالمادة )٤١(‏ من قانون الضريبة على الدخل 
الصادر بالقانون رقم 1١‏ لسنة ٠٠٠٠١‏ وتعديلاته . 


وبمتابعة الأداء على مستوى المصلحة تبين قيام بعض 
المأموريات بفتح ملفات ومحاسبتها والربط عليها رغم 
أنها لا تقع ضمن اختصاصها. 


بدراسة الموضوع في ضوء أحكام المادة (۸) من 


اللائحة التنفيذية للقانون وتعديلاتها التي تنص بالبندين 
1o ]‏ [ عل الا :- 
-٥‏ إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات الثروة العقارية 


تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي تقع في 
دائرتها محل إقامته وفي حالة تعدد محال إقامته تكون 
المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها 
محل الإقامة الذي يحدده › أما إذا لم يحدد محل إقامته 
تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في 
دائرتها أياً من عقاراته المبنية أو الأراضي الزراعية أو 
ارجات لكي ار المتر ري الب حر ها رد كان 
للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي تكون 
المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها 
المركز الرئيسى للنشاط التجاري أو الصناعي . 

- إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجاري 


الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية 


النشاط المهنى . 
لذا تنبه المصلحة على كافة الوحدات بضرورة مراعاة 
ما يلي :- 


* إذا اقتصر نشاط الممول على إيرادات الثروة العقارية 
فإنه يجب التفرقة بين أمرين :- 

[الأول]: إذا كان محل إقامة الممول معلوماً للمصلحة 
فإن المأمورية المختصة بمحاسبة نشاط الثروة العقارية 
هي المأمورية الكائن بها عنوان إقامته . 

[الثاني]: إذا لم يكن محل إقامة الممول معلوماً للمصلحة 
فإن المأمورية المختصة بنشاط الثروة العقارية هي 
المأمورية الكائن بها العقار محل المحاسبة. 
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* في حالة تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط 
التجاري أو الصناعي ومن إيرادات الثروة العقارية تكون 
المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها 
المركز الرئيسي للنشاط التجاري أو الصناعي . 

* في حالة تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط 
التجاري أو الصناعي ومن النشاط المهني أو غير 
التجاري ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة 
هى مأمورية النشاط المهنى . 


* في حالة تكرار التصرفات العقارية يراعى المحاسبة 
وفقاً لأحكام البند رقم ۷ من المادة )١5(‏ من القانون رقم 
١‏ لسنة ٠٠١5‏ وتعديلاته وتكون المأمورية المختصة 
في هذه الحالة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز 
الرئيسى للنشاط وفقاً لأحكام البندين [؟ ٠‏ 5] من المادة 
(۸) من اللائحة التنفيذية » وتنفيذ ما ورد بالبند ثالثا من 
الكتاب الدورى رقم ٠‏ لسنة ۲١١١‏ شان حصر 
التصرفات العقارية . 

ويمتنع على كافة المأموريات فتح ملفات لا تقع في نطاق 
اختصاصها أو محاسبتها حتى لا يتعرض المسئول 
للمسألة التأديبية . 

وعلى قطاع المناطق الضريبية والإدارة المركزية 
للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ ما 
ورد بهذا الكتاب الدوري بكل دقة . 


والله ولي التوفيق »»» 


تحريراً في : ۱ /٦/‏ ۲۰۱۷ 


0 


كتاب دوري رقم ( 0 ) لسنة ۲١٠۸‏ بشأن خضوع 
تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه 
بحالتها عند الميراث اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 


رقم ٠١۸‏ لسنة ۲١٠۸‏ الصادر بشأن تعديل بعض أحكام 
قانون الضريبة على الدخل رقم 1١‏ لسنة ٠٠٠٠‏ 


سبق أن أصدرت المصلحة كتابها الدوري رقم (١؟)‏ 
لسنة ۲١٠١‏ بشأن المعاملة الضريبية لتصرفات الوارث 
في العقارات التي آلت إليه من مورته بحالتها عند 
الميراث والذي أكدت فيه على الإجراءات التي يتعين 
على المأموريات إتباعها حال تقدم المتصرف إلى 
المأمورية بطلب عدم خضوع التصرفات في العقارات 
التي آلت إليه من مورثه عن طريق الميراث الشرعي . 
وبمناسبة صدور القانون رقم ٠١۸‏ لسنة ٠١1١‏ 
الصادر في 55 _/۷/ ۲۰٠۱۸‏ بشأن تعديل بعض أحكام 
قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 4١‏ 
لسنة ٠٠٠٠١‏ حيث تناول التعديل استبدال نص المادة 
]٤١[‏ من ذات القانون لتكون على النحو الآتي : 


« تفرض ضريبة بسعر )٠,١(‏ وبغير أي تخفيض على 
إجمالي قيمة التصرف علبها بحالتها أو بعد إقامة منشات 
عليها » وسواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة 
للممول أو للغير 3 وسواء كان عقود هذه التصرفات 
مشهرة أو غير مشهرة . 

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم 
العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة 
بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة خمس 
سنوات . 


ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من 
تاريخ التصرف ٠‏ ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة 
)1٠١(‏ من هذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء 
المدة المحددة . 


وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياة 
ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر 
العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم 
يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار 
١ن‏ . 


لذا تنبه المصلحة إلى ضرورة إتباع ما يلي : 


* يتعين على المأموريات ضرورة الالتزام بتطبيق 
الإجراءات المنصوص عليها بالكتاب الدوري رقم ١(‏ ؟) 
لسنة ١١5‏ ؟ على الحالات التي يتقدم فيها الوارث بطلب 
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عدم خضوع التصرفات في العقارات التي آلت إليه من 
مورثه عن طريق الميراث الشرعي متى كان تاريخ 
التصرف سابقاً لتاريخ العمل بالقانون ٠١۸‏ لسنة ۲١٠۱۸‏ 
(قبل )٠١١6 /۷/_ ١١‏ وعلى المأموريات دراسة 
المستندات المؤيدة لتلك الواقعة من حيث تاريخ وفاة 
المورث وتاريخ التصرف للتحقق من أن كلاهما سابق 
لتاريخ العمل بالقانون رقم ٠١۸‏ لسنة ٠١١7‏ بكافة طرق 
الإثبات وكذلك للتحقق أيضاً من عدم وجود تغيير فيما 
آل إليه من مورثه موضوع التصرف حتى تاريخ 
التصرف [مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الأخرى 
الواردة بالكتاب الدوري المشار إليه بعاليه] قبل إعطائه 
خطاب إلى الشهر العقاري يفيد بأن هذا التصرف معفي 
من الضريبة على التصرفات طبقاً لحكم المادة )٤١(‏ من 
قانون الضريبة العامة على الدخل قبل تعديلها بالقانون 
المشار إليه بعاليه . 


* يتعين على المأموريات ضرورة الالتزام بتطبيق أحكام 
الضريبة على التصرفات العقارية بسعر (77,5) وبغير 
أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات 
التي آلت للمورث من مورثه عن طريق الميراث متى 
العمل بالقانون رقم ٠١۸‏ لسنة ٠١١8‏ (اعتباراً من ٠١‏ 
)١١١6 /۷/‏ » ويلتزم الوارث بأداء الضريبة خلال 
ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف» وإلا احتسب مقابل 
التأخير المقرر بالمادة )١١١(‏ من القانون 1١‏ لسنة 
5 وتعديلاته اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء هذه 
المدة !: 


* يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي 
الضرائب المستحقة على الممول الوارث حال تطبيق 
أحكام البند [۷] من المادة )١9(‏ من القانون 1١‏ لسنة 
5 وتعديلاته . 

الشأن خطاب يفيد سداد الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام 
المادة ٤١‏ من القانون 1١‏ لسنة ٠٠٠5‏ والمعدلة بالقانون 
۸ لسنة ۲١٠۸‏ لتقديمه إلى الجهات المعنية . 


المأموريات بتنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدوري بكل دقة 


والله ولي التوفيق ¢ 


صدر في : ۲١‏ /۱۱/ ۲۰۱۸ 


0) 


كتاب دوري رقم ( ٠‏ ) لسنة ۲١٠۹‏ بشأن الإجراءات 
الواجب إتباعها لتحديث البيانات الضريبية والاعتماد 


على رقم التسجيل الضريبي 


سبق أن أصدرت المصلحة الكتاب الدوري رقم )١5(‏ 
لسنة 2٠١١7‏ بشأن ما يجب مراعاته عند إضافة أنشطة 
تجارية لملفات أنشطة أخرىء والكتاب الدوري رقم 
)۳١(‏ لسنة 7٠١١7‏ بشأن تحديد وتصنيف الأنشطة 
الاقتصادية . 

وطبقاً لأحكام الفقرتين الأخيرتين بالمادة (۸) والمادة 
)٥١(‏ من اللائحة التنفيذية رقم 19١‏ لسنة ٠٠٠١5‏ 
وتعديلاتها . 


وإيماءاً إلى قرار وزير المالية رقم ۷۲۹ لسنة ٠١٠۸‏ 
الصادر بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد 


رقم التسجيل الضريبى» حيث نصت المادة الأولى منه " 
على مصلحة الضرائب المصرية دعوة الممولين أو 
المكلفين المسجلين لديها لتحديث بداداتهم .... ... وتتم هذه 
الدعوة بالوسائل الإلكترونية أو الإعلاتات العامة " »كما 
نصت المادة الثانية من ذات القرار على " تحل عبارة « 
رقم التسجيل الضريبى » محل عبارة « رقم الملف 
الضريبى » أو عبارة « رقم ملف الممول » أينما وردت 
في لائحة أو قرار " » ونصت المادة الثالثة على " تلغى 
الإشارة إلى رقم الملف الضريبي أو رقم ملف الممول 
في أية مكاتبات أو مراسلات أو نماذج ضريبية داخلية 
أو خارحية سواء. الصادرة. من مصلحة الضترائب 
المصرية أو الواردة إليهاء ويشار فقط إلى رقم تسجيل 
الممول أ المكلف .> وذلك اعثار | من أول يوشو 50195 


ونظراً للدور الهام الذي يلعبه رقم التسجيل الضريبي » 
وقيام الذولة بالاعتفاد عليه كرف تعريفي_للمنشات 
التجارية بجمهورية مصر العربية وإلزام كافة الجهات 
الحكومية باستخدامه والذي ر نفل مهمة فى تاريخ 
مصلحة الضرائب وإمكانية ربطه مع باقي الجهات 
والمصالح والمؤسسات الحكومية مما يكون له أثر إيجابي 
على اداء مصلحة الضرانب المصرية ونظراً لما تلاط 
من وجود أكثر من نشاط للممول وعدم قيام بعض 
المأموريات بتحديد النشاط الرئيسي للممولين وعدم 
تحري الدقة ا ذلك . 


لذا تنبه المصلحة إلى ضرورة التزام كافة الوحدات 
(قطاع المعلومات - المأمورية ...) بما يلي : 
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* أن يكون للممول ملف ضريبى وحيد (الملف الرئيسي) 
يحمل رقم تسجيل واحد يشتمل على كافة الأنشطة 
والأوعية الخاصة بالممول . 

* يتم تحديد ملفات النشاط الرئيسى بالنسبة للممولين 
الحاليين الموجودين على قاعدة بيانات المصلحة وفقاً 
لما يلي : 

أولاً: يتم تحديد ملفات النشاط الرئيسي بالنسبة للممولين 
متعددى الملفات داخل المأمورية الواحدة وفقاً للقواعد 
التالية : 


-١‏ إذا وجد للممول ملف مهنى وملف تجاري يتم ضم 
الملف التجاري إلى الملف المهني ويكون الملف المهني 
هو الملف الرئيسى . 


؟- إذا وجد للممول أكثر من ملف مهنى بكرن الملف 
ويتم ضم باقي الملفات إليه. 


۳- إذا وجد للممول أكثر من ملف تجاري يكون الملف 
ويتم ضم باقي الملفات إليه. 

-٤‏ إذا وجد للممول ملف تجاري وملف سيارات يتم ضم 
ملف السيارات إلى الملف التجاري ويكون الملف 
التجاري هو الملف الرئيسى. 


-٥‏ إذا وجد للممول ملف مهنى وملف سيارات يتم ضم 
ملف السيارات إلى الملف المهني ويكون الملف المهنى 
هو الملف الرئيسى. 

7- إذا وجد للممول ملف تجاري وملف إيرادات ثروة 
عقارية يتم ضم ملف إيرادات الثروة العقارية إلى الملف 
التجاري ويكون الملف التجاري هو الملف الرئيسى . 


۷- إذا وجد للممول ملف مهنى وملف إيرادات ثروة 
عقارية يتم ضمن ملف إيرادات الثروة العقارية إلى 
الملف المهني ويكون الملف المهني هو الملف الرئيسي 


6- إذا وجد للممول ملف مهنى وملف_تجاري_وملف 
إيرادات_ثروة_عقارية يتم ضم الملف التجاري وملف 
ابر ادات ار العقارية إلى الملف المهنى ويكرن لف 
ال 


4- إذا وجد للممول ملف تجاري وملف مرتبات وأجور 
وما في حكمها يتم ضم ملف المرتبات والأجور وما في 
حكمها إلى الملف التجاري ويكون الملف التجاري هو 
الملف الرئيسي . 
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٠‏ إذا وجد للممول ملف تجارى وملف مرتبات وأجور 
وما فى حكمها وملف_دمغة يتم ضم ملف المرتبات 
والأجور وما في حكمها وملف الدمغة إلى الملف 
التجاري ويكون الملف التجاري هو الملف الرئيسى. 
ثانياً: يتم تحديد ملفات_النشاط_الرئيسى بالنسبة 
للممولين متعددى الملفات الضريبية فى أكثر من 
وكان ذلك خلاف رغبة الممول» في هذه الحالة على 
الممول أن يتقدم بطلب تغيير مأمورية ملف النشاط 
الرئيسى ويتم تسجيل هذا الطلب (برقم وتاريخ) على 
النظام. 

۳- يتم الالتزام بالقواعد الواردة بالبند أولاً بشأن تحديد 
ملف النشاط الرئيسي . 


-٤‏ يتم إحالة الملفات الأخرى للممول إل مأمورية 
المركز_الرئيسى_بحالتهاء وعلى مأمورية المركز 
الرئيسي استكمال كافة الإجراءات. 


-٥‏ يقوم قطاع المعلومات (الإدارة المركزية للحاسب 
الآلى) بإرسال بيان استرشادي إلى مأمورية ملف النشاط 
الرئيسي (بالممولين متعددي الملفات) التي تخص 
المأمورية والملفات الأخرى الخاصة بهؤلاء الممولين . 


* يتم التعامل مع ملف النشاط الرئيسى فى _كافة 
إجراءات الفحص والربط وسداد الضريبة . 

* بالنسبة للممولين الجدد على الإدارة المركزية للحاسب 
الآلي الالتزام بالضوابط الآتية : 

-١‏ توفير شاشة لإدخال البيانات الأساسية لتسكين رقم 
أن تقوم المأمورية بإدخال التسكين عبر شاشة (عمذامه) 
حيث يتم حفظ هذا الطلب على قاعدة البيانات المركزية 
ويتم تسكين رقم التسجيل فوراً للممول لدى المأمورية . 


؟- لا يسمح باستخراج البطاقة الضريبية أو التعامل مع 
البيانات المدخلة إلا بعد استكمال شاشة البيانات الأساسية 
لدى المأمورية . 

"- لن يسمح النظام بفتح ملفات متعددة للممول سواء 
للأنشطة أو الأوعية المختلفة سواء في نفس المأمورية 
أو مأموريات مختلفة. 
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:- لن يسمح النظام بقبول استخراج_بطاقة ضريبية 
لملفات فرعية سواء في نفس المأمورية أو مأموريات 
-٥‏ أن يظهر على البطاقة الضريبية رقم التسجيل 
امير رع لط ا ليسي لط لدف لم 
الممول وعنوان النشاط . 

* الإبقاء على رقم التسجيل الضريبي نقط في كافة 
النماذج الضريبية . 

* يتم تحديث بنود السداد الخاص بمنظومة السداد 
الإلكتروني وتجهيز البيانات الأساسية للممولين (ملف 
النشاط الرئيسي) على قاعذة بيانات السداد الإلكتروني 
لشركة مء هم .هم وذلك للتعامل مع الممول برقم 
التسجيل الضريبي . 

* يتم الاستدلال يرقم التسجيل على ركم ملف الممول 
للحفاظ على تنظيم الأرشيف القائم حالياً على رقم الملف. 


عن ا السام سس الام سيد 


والله ولي التوفيق ؛؛؛ 
صدر في : ۱۳ /٦/‏ ۲۰۱۹ 
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7) 


الاستثمار العقاري وتقسيم الأراضي 


تعليمات تنفيذيه للفحص رقم ( ”١‏ ) لسنة 


1۹۸۱1 بشأن محاسبة ممولي نشاط تقسيم 


لاحظ الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء مراجعته لبعض 
البناء في العديد من مأموريات المصلحة ٠‏ أن 
المأموريات تقوم بتقدير قيمة سعر الأرض الفضاء جزافا 
دون استناد إلي بيانات متوفرة لدي المأموريه أو 
معلومات دقيقة في هذا الشأن الامر الذي ترتب عليه في 
كثير من الأحيان تقدير سعر متر الأرض الفضاء بأقل 
من الحقيقة بالمقارنة بقرارات 

تحديد أسعار الأراضي البناء الصادرة من لجان 
التابعين لها . 

لذلك توجه المصلحة نظر المأموريات إلي ضرورة 
الرجوع إلى قرارات تحديد أسعار الأراضي البناء 
الصادرة من لجان التحريات بمكاتب الشهر العقاري 
حتى تكون الأسعار المقدرة بمعرفة المأموريات ممثلة 
للواقع حفاظا على حقوق الخزانة العامة تحقيقا للعدالة 
الضريبية بين فنات الممولين . 


تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( ٠‏ ) لسنة 
۹ بشأن ضرورة التحقق من جدية 


.و 


اتحادات الملاك للاعتداد بها من قبل مصلحة 


نظرا لما لوحظ في السنوات الأخيرة من انتشار لظاهرة 
تكوين اتحادات الملاك » واستغلال هذا النظام في حالات 
كثيرة استغلالا يخرجه عن أهدافه التي قصدها المشرع 
ويخفي تحت ستارة أغراضا غير مشروعه منها التهرب 
من الخضوع لأحكام قانون الضرائب علي الدخل 
الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ . 


لذا توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة التحقق 
من استيفاء الاتحاد للشروط اللازمة للاعتداد به من قبل 
الا: 
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١‏ - إن كافة الأعضاء من الأشخاص الطبيعيين » وأن 
الأرض المقام عليها وحدات العقار مشتراة باسمهم وليس 
؟ - إن الاتحاد مقيد بالوحدة المحلية التابع لها العقار 
وأن ترخيص البناء صادر باسم الاتحاد وأن عقد التأسيس 
يكون مأمور الاتحاد منتخبا من بين أعضائه . 


۳ - إن يكون للاتحاد حساب جاري بأحد البنوك » وأن 
يتم إيداع دفعات الحجز به بعد الحجز لدي مأمور الاتحاد 
بمقتضى استمارة حجز وذلك عند الموافقة . 


٤‏ - إن يتم الانضمام لعضوية الاتحاد بموجب نموذج 
موضح بالقانون 51 لسنة ١11717‏ في شأن تأجير وبيع 
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر › وإلا 
سجل لقيد جميع الأعضاء وبياناتهم . 


5 - انه يتم تحرير عقد تخصيص للوحدة السكنية التي 
سوف يشغلها العضو وان يوجد ملف كامل للتعاقدات بين 
الاتحاد ممثلا عن الملاك في شخص مأمور الاتحاد وبين 
الآخرين من بداية التشييد وحتى نهاية التشطيب ونظام 
ضبط داخلي جيد ودورة مستنديه كاملة للمصروفات 
والإبرادات يمكن من خلالها تحديد التكلفة الحقيقية 
للمشروع . 

5 - تخصيص دفتر لمحضر جلسات الجمعية العمومية 
للاتحاد يقيد به محضر الجمعية وتخطر الجهة الإدارية 
التابع لها بصورة من محاضر الجلسات . 


۷ - أنه قد تم في نهاية المشروع " التشطيب " تقديم 
طلب للشهر ٠»‏ العقاري بالقسم ولتسجيل حصص 
الأعضاء في الأرض والمباني » وان كل عضو قد تسلم 
صورة من عقد التسجيل موضح به حصته في الأرض 
والمباني وان الاتحاد قد قام بتركيب عدادات المياه 
والكهرباء لكل عضو . 

انه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإشهار اتحاد 
الملاك وفقا لقرار وزير الإسكان رقم ٠١5‏ لسنة ١919‏ 
بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك والأحكام 
المرافقة لهذا القرار وأنه قد تم إيداع نسخة من نظام 
الاتحاد بالوحدة المحلية المختصة مرفقا بها محضر 
الجمعية العمومية بالتصديق عليها وتسليم كل عضو 
صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية 
العمومية للاتحاد تتعلق بحقوق الأعضاء وواجباتهم . 


تحديث” ٠‏ يونيو ۲۰۲۳ 


وعلي كافة المناطق الضريبية مراعاة التأكد من قيام 
المأموريات التابعة لها بتنفيذ هذه التعليمات بكل دقة » مع 
التنبيه إلي ضرورة حصر اتحادات الملاك الحالية 
ودراسة وقائع كل حالة علي حدة دراسة وافية للتأكد من 
استيفائها للشروط سالفة الذكر واللازمة لإثبات جديتها . 


تحريرا في : ۱۹۸۹/۱۲/۱۷ 


تنفيذية للفحص رقم ( ۸ ) لسنة ۱۹۹۷ بشأن 
القواعد ولأسس المحاسبية الخاصة بتحديد 
صافي الأرباح التي يحققها من يشيدون أو 


يشترون عقارات لحسابهم عاده بقصد بيعها 
ولتحديد الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم 
أراضي البناء والتصرف فيها 


نظرا لما أثير في بعض المأموريات حول مدى خضوع 
الأرباح الناتجة من نشاط تشييد العقارات وكذا عمليات 
وحيث أن المادة "١‏ من ق ١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ المعدله 
بالمادة ۲١‏ من القانون ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ تقضي علي 
أن تسري الضريبة علي الأرباح التي يحققها من يزاولون 
تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الاعتياد 
بقصد بيعها وعلي الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم 
أراضي البناء والتصرف فيها . 

وحيث أنه قد صدر القرار الوزاري رقم 01 اة 
5 بشأن القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي 
الأرباح التي يحققها من يشيدون عقارات لحسابهم عاده 
بقصد بيعها ولتحديد صافي الأرباح الناتجة من عمليات 


مادة ١‏ يكون تحديد صافي الأرباح التي يحققها 
الممولون الذين يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم 
عادة بقصد بيعها وتلك التي يحققها الممولون من عمليات 
١‏ - على اساس الفرق بون ثمن بيع العقار وین كلف 
١‏ - يحدد ثمن البيع وفقا للثمن الحقيقي للعقار المبيع في 
تاريخ البيغ ويعتير الثمن الوارد في عقد البيع - سواء 
أكان مسجلا أو غير مسجل - حقيقيا ما لم تثبت مصلحة 
الضرائب أن هذا الثمن لا يمثل الثمن الحقيقي للعقار . 
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* - يحدد تمن تكلفة العقار وفقا لفر اعد المحاسية 
الموضحة في المواد رقم ۲ › ۲ › ٤‏ من هذا القرار. 


مادة ؟ - يحدد تمن التكلفة بالنسية للعقارات المبينة أو 
الأراضي التي يشتريها الممولون بقصد بيعها علي أساس 
ثمن الشراء مضافا إلية جميع المصروفات الرأسمالية 
الت أنفقت لاقتناء العقار أو الجزء من العقار موضوع 
التصرف ويكون تحديد ثمن الشراء علي الوجه الأتي : 


| - وفقا للثمن المحدد في عقد الشراء . 


ب - إذا أنصب التصرف علي جزء من العقار فأن ثمن 
شراء هذا الجزء يحسب علي أساس ما يوازي هذا الجزء 
منسوبا إلي العقار - أما إذا كان التصرف منصبا علي 
وحده سكنية من العقار فأن تمن شراء هذه الوحدة السكنية 
يحدد علي أساس قيمة ما يخص مساحتها من ثمن شراء 
الأراضي المقام عليها العقار مضافا إلية ما يخصها من 
ثمن شراء باقي هذا العقار. 

مادة ۳ - يحدد ثمن التكلفة بالنسبة للعقار التي يقوم 
الممولون بتشييدها بقصد بيعها علي أساس قيمة الأعمال 
التي تمت حتى تاريخ التصرف مضافا إلية ثمن شراء 
الأراضي المقامة عليها وفقا للأسس المنصوص عليها 
في المادة السابقة . 


ويكون تحديد تكلفة الأراضي التي ألت ملكيتها للممول 
عن طريق الميراث أو الوصية بقيمتها المقدرة وفقا 
للقانون رقم ١57‏ لسنة ١155‏ بفرض رسم أيلولة علي 
التركات سواء ألت ملكيتها في ظل أحكام القانون سالف 
الذكر أو قبله . أما تلك التي ألت ملكيتها للممول بطريق 
الهبة فتحدد قيمتها علي أساس القيمة الواردة في العقد أو 
القيمة الحقيقية بحسب الأحوال » وبالنسبة للأراضي التي 
ألت ملكيتها للممول بأي سبب أخر من أسباب كسب 
الملكية فيكون تحديد قيمتها وفقا لقيمة المثل وقت كسب 
الملكية 


مادة ٤‏ - يحدد تمن تكلفة أراض البناء المقسمة للأسس 
المنصوص عليها في المادة السابقة . 

ويستبعد من تكلفة الأراضي المحددة علي الوجه المتقدم 
لتحديد تكلفة ارض التقسيم المعدة للبناء وتقسيم هذه 
التكلفة علي مجموع الأمتار المربعة المخصصة للبيع 
لتحديد تكلفة المتر المربع الواحد . 


تحديث” ٠‏ يونيو ۲۰۲۳ 


ويضاف إلى تكلفة المتر المريم الواحد المحذد على 
ال سلف الذكر قيمة ما بخص المثر المريع من 
تكاليف تمهيد الشوارع ورصفها وإقامة المرافق الأخرى 
( مياه - كهرباء - صرف صحي اك) 


وتحديد هذه التكاليف علي الوجه الأتي : - 


| - إذا كانت الشوارع قد تمهيدها ورصفها وتمت إقامة 
المرافق الأخرى قبل بيع أية قطعة أرض من أراضي 
التقسيم » فأن التكاليف تحدد في ضوء المستندات المقدمة 
بعد فحصها واعتمادها من المأمورية المختصة وفقا 
لأحكام هذا القرار » وتقسيم هذه التكاليف علي مجموع 
الأمتار المربعة المعدة للبناء والمخصصة للبيع لتحديد ما 
يخص المتر المربع من تكلفة المرافق . 


- إذا لم تكن الشوارع قد تم تمهيدها ورصفها وإذا لم 
يكن ک تم استكمال المرافق الأخرى قبل الد : في البيع » 
فأن التكاليف تحدد علي أساس قيمة ما يتم تنفيذه خلال 
كل سنة خلال كل سنة ضريبية وتقسم هذه التكاليف علي 
رصيد الأمتار المربعة المخصصة للبيع في أخر السنة 
لتحديد ما يخص المتر المربع من تكاليف المرافق التي 
تمت خلال السنة » وعند استكمال تمهيد أو رصف 
شوارع أو إقامة مرافق أخرى في سنة تالية تحدد تكلفة 
ماتم خلال هذه السنة وتقسم علي رصيد الأمتار المربعه 
الباقية في أخر السنة لتحديد ما يخص المتر المربع من 
تكاليف المرافق التي استكملت خلالها لتضاف إلي ما 
يخصه من تكاليف المرافق التي تمت خلال السنة السابقة 
لها وهكذا . 


مادة 5ه - تحدد الأرباح الناتجة عن تقرير انتفاع علي 
العقار أو تأجيره لمدة تزيد عن خمسين عاما بواقع ثلث 
الأرباح المقدرة وفقا للأسس المشار إليها في هذا القرار 
وذلك حسب الأحوال . 

وتوجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة مراعاة 
ما سبق عند المحاسبة في الحالات التقديرية أما الحالات 
التي يتقدم فيها الممول بإقراره الضريبي مستندا إلي 
دفاتر وحسابات معتمدة من أحد المحاسبين فيجري بشأنها 
ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم 
إهدارها إلا لأسباب جدية وفقا للتعليمات التنفيذية 
الصادرة في هذا الشأن . ( مع مراعاة نصوص القرار 
الوزاري المذكور). 

وتوجه المصلحة نظر مأمورياتها بأنه عند تطبيق المادة 
الثالثة الفقرة الثانية من القانون السابق ذكره والخاصة 
بتحديد تكلفة الأراضي التي ألت ملكيتها للممول عن 
طريق الميراث أو الوصية بقيمتها المقدرة وفقا للقانون 
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۲ لسنة ١55454‏ بفرض رسم أيلولة التركات سواء ألت 
ملكيتها في ظل أحكام القانون سالف الذكر أو قبله 
يراعي أنه قد صدر القانون ۳۲۷ لسنة ١1557‏ والخاص 
بإلغاء ضريبة الأيلولة وعلية فأنه يتم تطبيق نص هذه 
المادة حتى تاريخ ۱۹۹٩/۷/۱٤‏ . 

أما الحالات التي يتم محاسبتها بعد صدور هذا القانون 
أي اعتبارا من ١137/1/١5‏ فيتم تحديد تكلفة الأرض 
وفقا لقيمة المثل وقت أيلولة ملكية الأرض . 

كما توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة 
الالتزام بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم ۳١‏ لسنة ٠۹۸۱‏ 
بشأن تحديد أسعار المتر للأراضي الفضاء بأن يتم 
الرجوع إلي لجان التحريات بمكتب الشهر العقاري 
للاسترشاد بها عند محاسبة ممولي نشاط تقسيم 
وكذا التعليمات التنفيذية رقم ١9‏ لسنة ١9/87‏ بشأن 
حصر ممولي ضريبة التصرفات العقارية والرجوع إلي 
النماذج الضريبية التي ترد إليها من مأموريات ومكاتب 
الشهر العقاري 


وعلي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات 
اال المت ب قد 


تحريرا فى :۱۹۹۷/۲/۲۷ 


تعليمات تنفيد تنفيذية للفحص رقم ( ١‏ ) بند ١8‏ 


لسنة ٠٠١4‏ بشأن أسس المحاسبة 
الضريبية لنشاط الاستثمار العقاري 


سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص 
رقم ۸ لسنة ١1517‏ بشأن القواعد والأسس المحاسبية 
الخاصة بتحديد صافي الإرباح التي يحققها من يشيدون 
أو يشترون عقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها . 


والتعاون بينها وبين كافة الممولين ومواكبة المتغيرات 
الى طرات على ااا العقاري 

تام المصبلحة يعمل دراسة شاملة لهذا النشاط ال 
الدراسات المقدمة من الاتحاد العام للغرف_التجارية 
المصرية " الشعبة العامة للاستثمار العفاري " 
والدراسسات المقدمة من المامو ريات و الإطادع على ع 


تحديث" ٠‏ يونيو ۲۰۲۴۳ 


العديد من الاجتماعات مع ممثلي النشاط بالإتحاد العام 
للغرف التجارية والتي توجت بالاتفاق معهم بتاريخ ٠١‏ 
عم الى 


أولا : الحالات الدفترية: 


يقع عبء الإثبات علي المأمورية في حالة عدم الاعتداد 

بالدفاتر لذا توجه المصلحة نظر المأموريات إلي 

ضرورة مراعاة ما يلي : - 

ه الالتزام بتنفيذ التعليمات التنفيذية من المصلحة بشأن 
عدم إهدار الدفاتر المحاسبية إلا لأسباب جدية " 
أخرها التعليمات رقم ۱۸ لسنة۱۹۹۷ ". 

« اعتماد المشتريات أو المصروفات التي تتفق وطبيعة 
النشاط ولو كانت بدون مستندات خارجية متى جري 
العرف علي ذلك . 

ه خصم جميع التكاليف الواجبة الخصم وفقا لأحكام 
القانون طالما أن هذه التكاليف تمثل مصروفا فعليا 
لازما للنشاط سواء لتولد الربح أو لمزاوله النشاط 
أو للمحافظة علي ممتلكات المنشأة طالما انه يخص 
سنة المحاسبة و ليس مبالغا فيه. 

« تتم المحاسبة عن ضريبة كسب العمل وفقا للكشوف 
التي يلتزم أصحاب الأعمال بتقديمها إلي المأمورية 
المختصة والمبين بها (أسماء ومحال إقامة ووظائف 
العاملين لديها / مقدار المرتبات أو المهايا أو الأتعاب 
) ما لم تثبت المأمورية ما يخالف ذلك. 

ثانيا : أمور يجب مراعاتها عند محاسبة الحالات 

الدفترية أو المستندية 

ه يتحقق الإيراد عند البيع " طبقا لمبدأ تحقق 
الإيرادات" 

ه يحدد ثمن البيع وفقا للثمن الحقيقي للعقار المبيع في 
تاريخ البيع ويعتبر الثمن الوارد في عقد البيع " سواء 
كان مسجل أو غير مسجل " حقيقيا ما لم تثبت 
المصلحة أن هذا الثمن لا يمثل الثمن الحقيقي 
للعقار. 

ه الحالات التي يتم فيها البيع بالتفسيط لا يعتبر الإيراد 
محققا إلا بحلول ميعاد استحقاق الإقساط وبقيمة هذه 
الإقساط . 

ه وتحدد التكلفة علي أساس ما يوازي قيمة الإقساط 
المستحقة سنويا منسوبا إلي القيمة الإجمالية للبيع 
وفقا لما يلي :- 


التكلفة = 
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عدد الوحدات المباعة 


التكلفة الكلية للمشرو | سے 
ع عدد الوحدات الكلية للمشروع 


تكلفة الأقساط المستحقة = 


التكلفة الكلىة قيمة الأقساط المستحقة للوحدات المباعة 
x 5 0#‏ ڪڪ ي ف 
للوحدات المباعة القيمة البيعية الكلية للوحدات المباعة 


ثالثا : ضوابط تحديد رقم الأعمال 
فى الحالات التقديرية تراعي الضوابط الآتية : - 
* عدد الوحدات المباعة يحدد استرشادا بما يلي: 
٠‏ الإطلاع علي الترخيص الصادر للعقار . 
ه العقود المبرمة مع حائزي الوحدات . 
ه العقود المقدمة لمرفقي المياة والكهرباء . 
مع ضرورة تتبع بيع باقي الوحدات في السنوات التالية . 
* سعر بيع الوحدة يحدد استرشادا بالآتي : - 
ه القيمة البيعية المحددة بعقد البيع وما يطرأ عليه من 


تلات 
« لجان التحريات بمكاتب الشهر العقاري . 
ه موقع وواجهة ومساحة الوحدة المباعة ومستوي 


رابعا: الحالات التقديرية 
تراعي الأسس التالية عند المحاسبة: 
]١[‏ رقم الأعمال السنوي: يحدد استرشادا بما يلي: 
« أ - الضوابط السابق إيضاحها . 
ه ب - معاينة العقارات المبنية لتحديد : - 


موقع ومساحات العقارات / عدد ( طوابق العقار - 
الوحدات بكل طابق ) عدد ومساحات الوحدات المباعة / 
نوعية التشطيب ( علي المحارة - عادي - لوكس )٠١٠‏ 
ج - مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد : - 
طبيعة النشاط / عدد الوحدات المباعة بالعقارات المبنية 
ومساحتها ومستوي تشطيبها واثر ذلك علي سعر البيع/ 
سعر شراء المتر المربع من الأرض الفضاء / نصيب 
الوحدة المباعة من التكلفة الكلية للعقار/ سعر بيع الوحدة 
/ نظام البيع ( نقدي - بالتقسيط وعدد سنوات التقسيط) 
/ قيمة الأعمال المسندة لمقاولي الباطن مع إيضاح ( 


E EEG 


أسمائهم - عناوينهم - ملفاتهم الضريبية - طبيعة 
العمليات ) / هامش الربح . 


د - الإطلاع على المستندات التي تتوافر لدي الممول مثل 


( صور العقود - فواتير الشراء - أجندات - 007 ) 
ه الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما 
ورد بهما . 


و-بيانات التعامل ( الخصم والإضافة - سجل التعاقدات). 
[1] نسبة صافى الربح : - 


ه في حالة سداد القيمة البيعية للوحدات ( دفعة واحدة) ٠١‏ 90 
ه في حالة سداد القيمة البيعية للوحدات ( بالتقسيط ) ٠۸‏ 90 


إلي ٠١‏ % ( وفقا لعدد سنوات التفسيط ) 


[۳] الإيرادات الأخرى: يراعي محاسبة المنشأة عن أي 
إيرادات أخري يثبت مزاولتها مثل نشاط المقاولات. 


خامسا : تراعى الأمور التالية : 


ه يراعي تطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية. 

« تعتبر أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق لازمة 

التطبيق عند موافقة الممول بالمأمورية . 

ه يطبق هذا الاتفاق علي جميع السنوات التي لم تتم 

المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب 

المستحقة عنها نهائية . 

ه في جميع الأحوال إذا لم يوافق الممول علي ما جاء بهذا 

الاتفاق فيتم محاسبته وفق القواعد والأسس المعمول بها 

قبل هذا الاتفاق . 

ه يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت عليه أية 

تغيرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سلبا أو 
إيجابا. 


يلزم تحرير محضر اتفاق بكيفية سداد الضريبة المستحقة 
من واقع هذا الاتفاق وفقا للتعليمات التنفيذية للتحصيل 
رق لسنة 5١١‏ 

علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه 
تر قاية N NNN‏ 
لهده التعليمات بكل دفة . 


٠٠١5 / ٤/۸ : تحريرا في‎ 


كتاب دوري رقم ( ۸ ) لسنة ۲۰۱۸ بشأن 


محاسبة نشاط الاستثمار العقا 
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم ٠١‏ لسنة 
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العقاري والكتاب الدوري رقم ٠١‏ لسنة 7٠١١5‏ بشأن حصر 
التصرفات العقارية والكتاب الدوري رقم CN AES‏ 
شان المأمورية المختصة بمحاسبة إيرادات الثروة 
العقارية. 

وبمتابعة الأداء على مستوى المصلحة ونظراً لورود العديد 
من الاستفسارات بشأن أسس المحاسبة الضريبية في حالة 
وبدراسة الموضوع في ضوء أحكام القانون رقم ١‏ لسنة 
5 وتعديلاته وللائحته التنفيذية . 

لذا تنبه المصلحة على كافة المأموريات ضرورة مراعاة 
ال 

- طبقاً لأحكام المادة )٤١(‏ من القانون ٩١‏ لسنة ٠٠٠١‏ 
وتعديلاته تفرض ضريبة بسعر ٠,١‏ وبغير أي تخفيض 
على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو 
الأراضي للبناء عليها (التصرف الوحيد) . 

- في حالة تكرار التصرفات العقارية يراعى المحاسبة وفقاً 
لأحكام البند رقم (۷) من المادة )١1(‏ من القانون رقم 1١‏ 
عليها بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم )١١(‏ لسنة ٠٠٠٤‏ 
- خصم ما تم سداده من ضريبة التصرفات العقارية من 
إجمالى الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق 
البند (۷) من المادة )١5(‏ من القانون ٩١‏ لسنة 5٠١6‏ . 
وعلى قطاع المناطق الضريبية » والإدارة المركزية 
للتوجيه والرقابة » والإدارات التابعة لها » متابعة تنفيذ 
ما جاء بهذا الكتاب الدوري . 


والله ولي التوفيق ؛؛ 
NaS‏ 


| كتاب دوري رقم ( ٠١‏ ) لسنة ۲۰٠۸‏ بشأن | 


محاسبة نشاط الاستثمار العقاري ملحق 
سبق أن أصدرت المصلحة الكتاب الدوري رقم (۸) لسنة 
بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الاستثمار 
العقاري . 


بعض المأموريات بما ورد بهذا الكتاب الدوري وحرصاً 


تحديث” ٠‏ يونيو ۲۰۲۳ 


المنازعات . 
لذا تنبه المصلحة على كافة المأموريات ضرورة مراعاة 
ا 


-١‏ طبقاً لأحكام المادة )٤١(‏ من القانون ٩١‏ لسنة 
65 وتعديلاته تفرض ضريبة بسعر ٠,١‏ وبغير أي 
تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية 
أو الأراضي للبناء عليها (التصرف الوحيد) . 

؟- في حالة تكرار التصرفات العقارية يراعى المحاسبة 
وفقاً لأحكام البند رقم () من المادة )١1(‏ من القانون 
١‏ لسنة ٠٠١5‏ وذلك وفقاً للنسب صافي الربح 
المنصوص عليها بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم )١١(‏ 
لسنة ٠٠١4‏ بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط 
الاستثمار العقاري . 


"- الالتزام بنسب_صافى_الربح الواردة بالتعليمات 
التنفيذية رقم ١١‏ لسنة ٠٠٠٤‏ وهي : 


* في حالة سداد القيمة البيعية للواحدات (دفعة واحدة) ١5‏ /. 


* في حالة سداد القيمة البيعية للوحدات (بالتقسيط) /١١‏ 
٠ :‏ وفقاً لعدد السنوات . 


-٤‏ خصم ما تم سداده من ضريبة التصرفات العقارية 
من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول في حالة 
تطبيق البند (۷) من المادة )١9(‏ من القانون 1١‏ لسنة 
8 

وعلى كافة المأموريات وقطاع اللجان الداخلية 
والإدارات التابعة لقطاع مكافحة التهرب الضريبي تنفيذ 
ما ورد بهذا الكتاب الدوري 3 وعلى قطاع المناطق 
الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة » 
والإدارات التابعة لها » متابعة التنفيذ . 


والله ولي التوفيق ؛؛ 


ل لالط اا 


كتاب دوري رقم ( ۲۸ ) لسنة ۲۰۱۸ بشأن ٠‏ 


تطبيق البندين [] › [8] من المادة )١9(‏ 


والمادة (؟5) عند محاسبة نشاط الاستثمار 
ا الملحق للكتاب الدوري رقم Koa‏ 
ا u‏ 
سدق ان أصدرت المصاحة ا الدوري رقم و ۸) لسنة 
بشأن محاسبة نشاط الاستثمار العقاري. 


اس 

¢ 
5 

س 


ونظراً لما أثير في بعض المأموريات من تساؤلات حول 
القواعد والأسس المحاسبية الخاصة بتحديد الأرباح 
الناتجة من مزاولة نشاط تشييد أو شراء العقارات بقصد 
بيعها على وجه الاحتراف ولتحديد الأرباح الناتجة عن 
العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها . 


وطبقاً لأحكام البندين [۷] ١‏ [۸] من المادة )١9(‏ من 
القانون 1١‏ لسنة ٠٠٠٠١‏ وتعديلاته حيث يقضي البند 
[۷] بأن تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من 
يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها 
على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله 
أو محرأ إلى شفق أو غرف أو وحذات إدارية أو تحارية 
أو غير ذلك » ويقضي البند [۸] بأن تسري الضريبة 
على: 


"الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي للتصرف 
فيها أو البناء عليها" 


وطبقاً لأحكام المادة )٤١(‏ من القانون التي نصت على : 
"تفرض ضريبة بسعر ٠,١‏ وبغير أي تخفيض على 
إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي 
للبناء عليها » عدا القرى سواء انصب التصرف عليها 
بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا 
التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية 
منه أو غير ذلك» وسواء كانت المنشأة مقامة على أرض 
ممار كا تعد او الجر وجرا E‏ 


وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً ها 
للضريبة EE‏ أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره 
لمدة تزيد على خمسين عاماً ... " . 

لذا تنبه المصلحة على كافة المأموريات ضرورة مراعاة 
مايلي : 

أولاً : نشاط تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها 
وجه الاحتراف: 


* بالنسبة للحالات الدفترية: التي يتقدم فيها الممول بإقرار 
ضريبي مستنداً لدفاتر وحسابات منتظمة يتم المحاسبة 
ضريبياً وفقاً للدفاتر والسجلات التي تمسكها 
رات اله كل من الات واا 
والمصروفات مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر والحسابات إلا 
بناءَ على أسباب جدية وحقيقية وفقاً لأحكام المادة (۸۸) من 
القانون ٩١‏ لسنة ٠٠٠٠١‏ وتعديلاته . 
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* اما بالنسية للحلا التقديرية: تصن على الماموريات 
الالترام بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم (١1؟)‏ لسنة ٠٠٠٤‏ 
السادرة بكار الس ااا ا 
العقاري والت لتعليمات التنفيذية رقم ١‏ لسنة ۲١٠١‏ الصادرة 


بشأن أسس وقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة. 


مع مراعاة محاسبة المنشأة عن أي إيرادات أخرى يثبت 
مزاولتها مثل نشاط المقاولات . 


ثانياً: نشاط تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها 


يتم تحديد صافي الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم الأراضى 
والتصرف فيها والبناء عليها وفقاً لما ورد بالكتاب الدوري 
رقم ١١‏ لسنة ٠١١5‏ على أساس الفرق بين ثمن بيع 
الأراضى وثمن تكلفتها على النحو التالي : 


-١‏ يحدد ثمن البيع وفقاً للثمن الحقيقي للأرض المباعة في 
تاريخ البيع ويعتبر الثمن الوارد في عقد البيع (سواءً أكان 
أن هذا الثمن لا يمثل الثمن الحقيقي للأرض . 

: يحدد ثمن تكلفة الأرض المباعة وفقاً لما يلي‎ -١ 


أ - في حالة إذا آلت ملكية الأرض للممول عن طريق الشراء 
وتم التصرف فيها في نفس سنة الشراء يحدد ثمن تكلفة 
الأرض وفقاً للسعر الوارد بعقد الشراء - وفي حالة وجود 
مدة بينية تجاوز أكثر من فترة ضريبية بين تاريخ الشراء 
وتاريخ التصرف يراعى عند تحديد تكلفة الشراء سعر 
الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي خلال هذه 
الفترات . 


ب- في حالة إذا آلت ملكية الأرض للممول عن طريق 
الميراث أو الوصية تحدد قيمتها بالقيمة المقدرة في تاريخ 
الميرات أو الوصية . 


ج- في حالة إذا آلت ملكية الأرض للممول بطريق الهبة فتحدد 
قيمتها على أساس القيمة الواردة في عقد الهبة أو القيمة 
الحقيقية بحسب الأحوال . 

د - أما بالنسبة للأراضي التي آلت ملكيتها للممول بأي سبب 
أخر من أسباب كسب الملكية فيكون تحديد قيمتها وفقاً لقيمة 
المثل وقت كسب الملكية . 

وفي جميع الأحوال يُعتبر من تكلفة الأرض المباعة تكلفة 
مساحة الشوارع وتكاليف رصفها وإقامة المرافق الأخرى 


(مياة / كهرباء / صرف صحي / غاز .... إلخ) وتحدد هذه 
التكاليف على الوجه التالي: 
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- إذا كانت الشوارع قد تم تمهيدها ورصفها وتمت إقامة 
المرافق الأخرى قبل بيع أية قطعة أرض من أراضي التقسيم 
> فإن التكاليف تحدد فى ضوء المستندات المقدمة بعد 
فحصها واعتمادها من المأمورية المختصة وتقسيم هذه 
التكاليف على مجموع الأمتار المربعة المخصصة للبيع 
لتحديد ما يخص المتر المربع من تكلفة المرافق . 

- أما إذا لم تكن الشوارع قد تم تمهيدها ورصفها ولم يكن قد 
تم استكمال المرافق الأخرى قبل البدء في البيع » فإن التكاليف 
تحدد على أساس قيمة ما يتم تنفيذه خلال كل سنة ضريبية 
وتقسم هذه التكاليف على رصيد الأمتار المربعة المخصصة 
للبيع في أخر السنة لتحديد ما يخص المتر المربع من تكاليف 
المرافق التي تمت خلال السنة. 

ثالثاً : التصرفات العقارية : 

وفقاً لأحكام المادة )٤١(‏ من القانون 1١‏ لسنة ٠٠٠٠١‏ وتعديلاته 
يتم المحاسبة طبقاً لأحكام المادة )٤١(‏ من القانون على 
إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء 
عليها مضروباً في سعر الضريبة 77,5 وبغير أي تخفيض. 


كما يتم المحاسبة عن الأرباح الناتجة عن تقرير حق الانتفاع 
على العقار أو تأجيره لمدة تزيد عن خمسين عاماً على النحو 
الذالى : 

[قيمة (حق الإنتفاع أو الإيجار) الشهري × ١١‏ شهر × عدد 
السنوات (بشرط أن تزيد المدة عن خمسين عاماً) مضروياً 
في سعر الضريبة 7,5“ وبغير أي تخفيض] . 

وعلى قطاع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه 
والرقاية والادارات التايعة لها متابعة نفا الما ريات لما 
جاء بهذا الكتاب الدوري يكل دقة ولغ كل ما يخالف ما 
ورد بهذا الكتاب الدوري . 


والله ولي التوفيق ؛؛ 
MNS‏ 


تحديث” ٠‏ يونيو ۲۰۲۳ 


كتاب دوري رقم (5) لسنة ۲۰۲۲ 


تسجيل ممولي أنشطة الثروة العقارية على 
المنظومة المميكنة 

في إطار حرص المصلحة على دعم أواصر الثقة مع 
السادة الممولين وفي سبيل تهيئة المناخ اللازم 
لاستكمال المنظومة المميكنة لمصلحة الضرائب 
المصرية» وفقا للإستراتيجية التي تنتهجها الدولة في 
التحول الرقمي» مما يؤثر إيجاباً على استئداء حقوق 
الخزانة العامة للدولة 


وحيث تلاحظ أن هناك يعض الأشخاص ممن 
يزاولون أنشطة الثروة العقارية [إيجار مفروش أو 
إيجار محدد المدة أو تصرفات عقارية] ومن يقوم 
بالمشاركة مع أخرين لمزاولة هذه الأنشطة والواردة 
بأحكام المواد 551 ]٤١ ٤١‏ بالباب الخامس - 
إيرادات الثروة العقارية - من الكتاب الثاني الخاص 
بالضريبة على الأشخاص الطبيعيين من قانون 
الضريبة على الدخل رقم 1١‏ لسنة ٠٠١5‏ وتعديلاته. 


وطبقا لحكم المادة )۸٠١(‏ من القانون المدني التي 
تنص على " إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة 


. وكذا حكم المادة )۸۲١(‏ من القانون المدني التي 
تر على " كل شريك في الشيوح يملك حصته ملكا 
تاما وله أن يتصرف فيهاء وأن يستولي على ثمارها 
وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر 
رك 70 

وفي ضوء أحكام كل من ق دخلء والقانون المدني 
تنبه المصلحة على الالتزام بالآتي: 

أولاً: يسجل كل صاحب حصة مفرزة أو غير مفرزة 
في وحدة سكنية سواء مؤجرة مفروش أو محدد المدة 
طبقاً لأحكام القانون كشخص طبيعي على المنظومة 
المميكنة. 


ثانيا: يسجل كل صاحب حصة مفرزة أو غير مفرزة 
في التصرف في عقار أو جزء منه أو وحدات سكنية 
كشخص طبيعي على المنظومة المميكنة وذلك حال 
التصرف لمرة واحدة 
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ثالثاً: يسجل كشخص اعتباري على المنظومة 
المميكنة الشخص الاعتباري حال مزاولته نشاط 


عقار أو جزء منه أو وحدات سكنية. 


وغلى كافة حهات المصلحة - كل فما يخصبه تفي 
بما ورد بهذا الكتاب الدوري بكل دقة.. 


والله ولي التوفيق؛ 
رئيس مصلحة الحبرائب المصرية 


NT 


رضا عبد القادر غريب. 


تحديث" ۰ يونيو ۲۰۲۴۳ 


كتاب دوري رقم (5) لسنة ٠١57‏ 


بشأن المعاملة الضريبية في حال تعدد 
تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه 
بالميراث 


حرصا من جانب المصلحة على تفسير نصوص 
القوانين الضريبية بما يتسق مع رؤية المشرع 
الضريبى وهدفه من وراء إصدار هذه النصوص» 
وفي إطار إسباخ الوصف القانوني السليم على 
المعاملات الضريبية التي يقوم بها العمولين ار ص 
إنزال نصوص القانون التي تنظم خضوعها 
الل ا لا اف اا 
بين الإدارة الضتريدية والممولين المخاطبين باحكام 
لا ا عدر مس يد 
مارات ن ماهية المخاملة الريب المقررة 
قانونا لحالات تعدد تصرفات العقارات التي آلت إليه 
عن طريق الميراث وهل تخضع لنص المادة )١5(‏ 
بند (۷) أم المادة )٤١(‏ من القانون رقم ٩‏ لسنة 
5 فيما يتعلق بالتصرف الثاني وما يليه من 
تصرفات. 


ورجوعا الى نص المادة ١5‏ بند ۷ من القانون رقم 
١‏ لسنة 7٠٠١5‏ يتضح أنها تخاطب التصرف في 
العقارات التي يتم تشييدها أو شرائها بغرض بيعها 
على وجه الاحتراف الأمر الذي لا يمكن تطبيقه على 
من مورثة بالميراث لكونها لا تنطوي على عملية 
شراء أو تشييد للعقارات وتضحي مخاطبة بنص 
المادة ]١[‏ من ذات القانون وتعديلاته. 

لذا تنبه المصلحة على كافة وحداتها التنفيذية حال 
المحاسبة الضريبية لتصرف الوارث العقارات التي 
تؤول إليه من مورثه بالميراث مراعاة الآتي: - 
أولاً: اعتبارا من ۲۰۱۸/۷/۲١‏ - تاريخ العمل 
بالقانون رقم )٠١۸(‏ لسنة ۲١٠۸‏ يخضع التصرف 
الأول الذي يجريه الوارث في العقار الذي آل إليه 
من مورثة بالميراث الشرعي لضريبة التصرفات 
العقارية المنصوص عليها بالمادة )٤١(‏ من القانون 
رقم 1١‏ لسنة .5٠١5‏ 
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ثانيا: في حال تكرار تصرفات الوارث في العقارات 
التي آلت إليه بالميراث الشرعي من مورثه تخضع 
لذات الضريبة المقررة بالمادة )٤١(‏ سالفة الذكر 
مهما تعددت التصرفات ولا ينطبق بشأنها نص المادة 
)١9(‏ بند (۷) من ذات القانون لعدم تحقق أحد 
الشروط المطلوبة قانونا (التشييدء الشراء] 
لخضوعها لضريبة الأرباح التجارية وفقا لنص 
المادة )١5(‏ سالفة الإشارة. 

وعلى كافة الجهات المختصة - كل فيما يخصه - 
متابعة تنفيذ هذا الكتاب الدوري بكل دقة. 


رئيس 
مصلحة الضرائب المصرية 
مختار توفيق عباس 


1۹ 


تحديث" ۰ يونيو ۲۰۲۴۳ 
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٠ ٦ تحديث‎ 


يونيو ۲۰۲۳ 


0 


تعليمات تنفيذية رقم (/5) لسنة 7٠١71‏ بشأن 


المعاملة الضريبية لنشاط تقسيم الأراضي في 
ضوء أحكام القانون رقم (51) لسنة ٠٠٠٠‏ 
وتعديلاته 

وږو e ee‏ 
جانب بعض الممولين شار الإجراءات الى تتحد 5 
بعض مأموريات المصلحةء وكذا بعض ا 
مكافحة_التهرب الضصريبي بخصوص إخضاء 
عمليات تقسيم الأراضي للضريبة على الدخل 
الصادر بالقانون 1١‏ لسنة ٠٠٠٠١‏ في ضوء انتفاء 
الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة لهذه الحالات. 


وحرصا من جانب المصلحة نحو تطبيق صحيح 
أحكام القانون الضريبي والقوانين ذات الصلة 
والوقوف على المعاملة الضريبية السليمة بإغمال 
صحيح حكم المادة رقم )۸/٠۹(‏ من قانون الضريبة 
على الدخل دون إخلال - في ضوء ما قصده 
المشرع من وراء إقرارها - والتي تنص على أن 
الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي 
بما فيها: - الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم 
الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها"» وتوحي 
للتطبيق داخل جميع وحدات المصلحة. 

لذاء تنبه المصلحة على كافة وحداتها بضرورة 
مراعاة الآتي عند محاسبة نشاط تقسيم الأراضي: 


أولاً: يقصد بتقسيم الأراضى في تطبيق المادة المشار 
إليهاء تجزئة قطعة أرض أو مساحة معينة لأكثر من 
قطعة لأغراض البناء عليهاء التزاما بالدلالة اللغوية 
والقانونية لكلمة "تقسيم" التي استعملها المشرع في 
ضوء النصوص القانونية المعمول بها والتي تم 
التقسيم بمعرفة الجهات الإدارية المختصة 
والمستوفاة لكافة الشروط القانونية التي نص عليها 
قانون البناء الصادر بالقانون رقم )١١1(‏ لسنة 
۸ والتي يصدر بها قرار بالتقسيم من الجهة 
المختصة:؛ أو كان التقسيم فعليا دون الحصول على 
مواففات الجهات المختصة؛ وذلك من خلال تحويل 
المساحة محل التقسيم إلى وحدات جديدة مستقلة عن 
بعضها مع ترك مساحات للشوارع أو أن يكون إنشاء 
الشوارع خصماً من وحدات التقسيم مع اتصال هذه 
الشوارع ببعضها وكذا اتصالها بحدود التقسيم 
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والشوارع المجاورة أو غير ذللك» دون استيفاء 
الشروط القانونية. 

ثانيا: يقصد بالأرض محل التقسيم» جميع الأراضى 
باختلاف طبيعتها (زراعية - فضاء -...) والتي يتم 
إثبات وقوع عمليات التقسيم بالمعني سالف الذكرء 
عليها سواء كان تقسيماً قانونياً أو تقسيما فعلياء فلم 
يعد الأمر يقتصر على تقسيم أراضي البناء كما كان 
الحال في قانون الضرائب على الدخل (الملغي) ويتم 
إثبات التقسيم الفعلي من خلال الإجراءات الآتية: 
-١‏ الاطلاع على عقود التصرف» وما تتضمنه من 
شروط ومقدار المساحة محل التصرف› وأبعادها 
طولا وعرضاء وغير ذلك. 

؟- مخاطبة الجمعية الزراعية المختصة وغيرها من 
الجهات الإدارية للوقوف على ما إذا كانت الأرض 
محل التقسيم زا زراعية محيزة أو أنه ثم 
تبويرهاء وما إذا كان تم تحرير محاضر تبوير لها. 
۳- مخاطبة الوحدة المحلية المختصة للتحقق من 
وجود محاضر مخالفات بناء. 

4- اخراء التحريات والمعاينات اللارمة 
الطبيعة للتحقق من وجود مظاهر التقسيم الفعلي على 
الوجه المبين في البند "أولا" من هذه التعليمات. 
ثالثاً: في تطبيق أحكام المادة )8/١9(‏ من قانون 
الضريبة على الدخل لا يعد تقسيماً يخضع ما يتحقق 
منه للضريبة ما يأتي: 

١‏ تجزنة مساحة او قطعة من الأراضي الزر ييه 
كل ا الع لتر لساك وقصد 
تحقيق ربح»› حيث يتطلب المشرع ذلك» باستخدامه 
عبارتي "أرباح النشاط التجاري" ¢ و الناتجة 


عن عمليات". وحال انتفاء أي من هذين الركنين أو 
م ينتفي مناط إعمال حكم هذه المادة. 


۲ - تجزئة الأرض الزراعية أو الأرض الفضاء 
للتصرف فيها دون أن تتوفر في هذه التجزئة 
E EL‏ 
من هذه التعليمات بما في ذلك التقسيم الفعلي» اذ ليس 
كل تجزئة لمساحة أو قطعة من الأراضي الزراعية 


تحديث ١"‏ بوتيو 707 


أو الأراضي الفضاء محل التصرف يعد تقسيما في 
تطبيق المادة المذكورة. 
۳- تجزئة مساحة من الأراضى الزراعية» سواء 
كانت مملوكة عن طريق الميراث أو مملوكة بطريق 
الشراء غير المقرون بقصد البيع» وذلك لبيعها 
غيرها من الأراضي قانونيا أو فعليا لأغراض البناء 
بالمعنى المشار إليه في البند (۲)» والتصرف فيها 
بعد إجراء هذا التقسيم دون بناء» أو تقسيمها والبناء 
على التقسيم والتصرف في المباني بمعرفة القائم 
حالات الخضوع لنص هذه المادة. 
: - قسمة الأراضني الرراعية أو غير ها من 
الأراضي والتصرف فيها بين الورثة بالتراضي 
بغرض إنهاء حالة الشيوع. 
-٥‏ أن عدم خضوع التصرف في الأراضي المجزأة 
تجزئة لا تعد تقسيماً لأغراض البناء لحكم المادة 
(8/19) المشار إليهاء لا يخل بخضوع هذا 
التصرف لضريبة التصرفات العقارية المنصوص 
عليها في المادة )٤١(‏ من قانون الضريبة على 
الدخل المشار إليه» إذا كانت الأراضي محل 
التصرف غير واقعة في القرى أو العزب أو النجوع. 
كما أن عدم خضوع التصرف في الأراضي المجزأة 
تجزئة لا تعد تقسيماً لحكم المادة )8/١9(‏ لا يخل 
بخضوعها لحكم البند (۷) من المادة )١1(‏ إذا كان 
المتصرف قد اشترى الأرض محل التجزئة بقصد 
البيع. 
على كافة الجهات المختصة - كل فيما يخصه - 
متابعة تنفيذ هذا التعليمات التنفيدية بكل دقة. 
والله ولي التوفيق 
رئيس مصلحة الضرائب المصرية 
مختار توفيق عباس 
۳/۰1/۰۱ 
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0 


قانون رقم ٠١۸‏ لسنة ۲١۰٠۸‏ 
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل 
الصادر بالقانون رقم ٩١‏ لسنة ٠٠٠٠‏ 
الجريدة الرسمية - العدد 79 مكرر (ه) في ٠١‏ يوليه سنة ٠١١7‏ 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه » وقد أصدرناه : 
(المادة الأولى) 
يستبدل بنص المادة (57) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 1١‏ لسنة ۲٠٠٠١‏ » النص 
اذى : 


مادة )٤١(‏ : 
تفرض ضريبة بسعر )/,١(‏ وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو 
كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك» وسواء كانت المنشآت 

مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير» وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة . 


بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات . 

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف ٠‏ ويسري مقابل التأخير المقرر 
بالمادة )١١١(‏ من هذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة . 

وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن 
شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على 
هذا العتار . 

وفي تطبيق أحكام هذه المادة » يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير 
الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً . 

ولا تعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية » كذلك نزع الملكية للمنفعة 
العامة أو للتحسين » كما لا يُعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات 
الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام . 

ويُخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحفة على الممول في حالة تطبيق البند 
(۷) من المادة )١5(‏ من هذا القانون. 

ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها . 

(المادة الثانية) 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية » ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة » ويُنفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برئاسة الجمهورية في ١١‏ ذي القعدة سنة 5595 ١‏ ه (الموافق ١5‏ يولية سنة .)5١١4‏ 


تجميع: احمد شرف الدين عيسى المراجعة الداخلية والحوكمة تحديث” ٠‏ يونيو ۲۰۲۳ 


(۸) 


المادة ٠١‏ من القانون 1١‏ لسنة ٠٠٠٠١‏ والتعديلات عليها 


وفقا للقانون 11١‏ لسنة 
5 قبل اجراء أي 
تعديل عليها 


5 وبغير أي تخفيض 
على إجمالي الإيرادات 
العقارات المبنية أو 
الآراضي داخل_كردون 
المدن سواء انصب 
التصرف عليها بحالتها أو 
بعد إقامة منشآت عليها 
ا العقار كله أو كر 
منه أو وحدة سكنية منه أو 
غير ذلك وسواء كانت 
إقامة المنشآت على أرض 
مملوكة للممول أو الغير. 


وت تستثنى من التصرفات 
الخاضعة لهذه الضريبة 


تصرفات _ الوارث في 
مورثه بحالتها عند 


العبراثن ,كلك تقب 
عر iT‏ 


ر مال شركات 
المساهمة بشرط عدم 
التصرف في الأسهم 
المقابلة لها لمدة خمس 
سنوات. 


تجميع: احمد شرف الدين عيسى 


القانون ٠١١‏ لسنة ۲١٠١۲‏ 
- الجريدة الرسمية - 
العدد ٠۹‏ تابع (أ) بتاريخ 

۲۰۱۲/۱۲/۰٦ 
/ 575 تفرض ضريبة بسعر‎ 
وبغير أي تخفيض على‎ 
إجمالي قيمة التصرف في‎ 
العقارات المبنية  أو‎ 
لاعس لبد ا‎ 
انصضب التصرف غليها‎ 
بحالتها أو بعد إقامة منشآت‎ 
کیا وسوا کان هذا‎ 
التصرف شاملا العقار كله‎ 
أو جزء منه أو وحدة سكنية‎ 
منه أو غير ذلك» وسواء‎ 
كانت المنشأة مقامة على‎ 
أرض مملوكة للممول أو‎ 
الغير» وسواء كانت مشهرة‎ 
هذه العقارات تقع داخل أو‎ 

خارج كردون المدينة. 


الخاضعة لهذه الضربة 
تصرفات__الوارث في 
العقارات التي آلت إليه من 
مورثه بحالتها عند الميراث 
وكذلك تقديم العقار كحصة 
عينية في رأس مال شركات 
lL N‏ حدم 
التصرف في الأسهم المقابلة 
لها لمدة خمس سنوات. 


ويلتزم المتصرف بسداد 
الضرية حال ت يرما 


القانون ١١‏ لسنة ۲١٠۴۳‏ 
- الجريدة الرسمية - 
العدد ٠‏ مكرر فى 
00 

تفرض ضريبة بسعر 775/ 

وبخير أي تخقيض علق 

إجمالي قيمة التصرف في 


الك اة ار 
الأراضي للبناء عليهاء عدا 
القرى سواء انصب 


التصرف عليها بحالتها أو 
بعد إقامة منشآت عليها 
سر كن ادا السرم 
شاملاً العقار كله أو جزء 
منه أو وحدة سكنية منه أو 
غير ذلك» وسواء كانت 
المنشاة مقامة على أرض 
مملوكة للممول أو للغيرء 
وسواء كانت عقود هذه 


3 


مشهرة . 


الخاضعة لهذه الضريبة 
تصرفات__الوارث في 
العقارات التي آلت إليه من 
مورثه بحالتها عند الميراث 
وكذلك تقديم العقار كحصة 
عينية في رأس مال شركات 
افا بشرط عدم 
التصرف في الأسهم المقابلة 
لها لمدة خمس سنوات. 


ويلتزم _ المتصرف بسداد 
الضريبة خلال ثلاثين يوماً 


من تاريخ التصرف» 
ويسري__مقابل __التأخير 


المقرر بالمادة )٠١١(‏ من 
قانون الضريبة على الدخل 
اعتباراً من اليوم التالي 
لانتهاء المدة المحددة. 


المراجعة الداخلية والحوكمة 


القانون ٠١۸‏ لسنة ۲١٠۸‏ 
- الجريدة الرسمية - 
العدد ٠١‏ مكرر (ه) في 
كملا .1.1۸ 
),١(‏ وبغير أي تخفيض 
على إجمالي قيمة التصرف 


لي العقارات المبنية أو 
الأراضي للبناء عليها عدا 
القرى» سواء ‏ انصب 


لسرت اا 
بعد إقامة منشات عليهاء 
شاملاً العقار كله أو جزءاً 
منه أو وحدة سكنية منه أو 
غير ذلك» وسواء كانت 
المنشآت مقامة على أرض 
NS‏ 
كانت عقود هذه 


وسواء 
التصرفات مشهرة أو غير 
مشهرة. 
الخاضعة لهذه الضريية 
تقديم العقار كحصة عينية 
في راسال شركات 


التصرف في الأسهم المقابلة 
لها لمدة خمس سنوات. 


ويلتزم المتصرف بسداد 
الضريبة خلال ثلاثين يوماً 


من تاريخ التصرف» 
ويسري __مقابل __التأخير 


المقرر بالمادة )٠١١(‏ من 
هذا القانون اعتباراً من اليوم 
التالي لانتهاء المدة المحددة. 


وتمتنع مكاتب الشهر 


العقاري وشركات الكهرباء 


تحديث” ۰ يونيو ۲۰۲۳ 


وعلى مكاتب الشهر 
العقاري إخطار المصلحة 
شر لسرن الى 
طبقاً لأحكام هذا القانون 
وذلك خلال ثلاثين يوم 
من تاريخ الشهر. 


وفي تطبيق حكم هذه 
المادة يعتبر تصرفآ 
خاضعاً للضريبة 


الأصولء أو الأزواج» أو 
الفروع» أو تقرير حق 
انتفاع على العقار أو 
تأجيره لمدة تزيد على 
ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً 
للضريبة البيوع الجبرية 
إدارية كانت أو قضائية 
وكذلك نزع الملكية أو 
الاستيلاء للمنفعة العامة 
أو للتحسين» 

كما لا يعتبر تصرفاً 
بالهبة للحكومة» أو 
وحدات الإدارة المحليةء 
العافت أو المشروعات 
ذات النفع العام. 


تجميع: احمد شرف الدين عيسى 


وفي حالة شهر التصرفات 
يكون على مكاتب الشهر 
العقاري تحصيل الضريبة 
وتوريدها إلى مصلحة 
الضرائب خلال ثلاثين يوماً 
من تاريخ الشهرء ما لم يكن 
قد تم سداد الضريبة إلى 
مصلحة الخرائف قل هذا 


وفي تطبيق أحكام هذه المادة 
يعتبر تصرفاً خاضعاً 
للضريبة التصرف بالهبة 
لغير الأصول» أو الأزواج» 
أو الفروع» أو تقرير حق 
انتفاع كك العقار أو تأجيره 
لمدة تزيد على خمسين 
عاماًء 


ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً 
للضريبة البيوع الجبرية 


إذارية كانت أو قصدئية 


وكذلك نزع الملكية أو 
الاستيلاء للمنفعة العامة أو 
للتحسين» 


كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً 
للضريبة التصرف بالتبرع» 
أو بالهبة للحكومة» أو 
وحدات الإدارة المحلية, أو 
العامةء أو المشروعات ذات 


النفع العام. 


ويسري__مقابل _ التأخير 
المقرر بالمادة )٠١١(‏ من 
القانون اعتباراً من اليوم 
التالي لانتهاء المدة المحددة 
بالفقرتين الثالثة والرابعة من 
هذه المادة. 


ويخصم ما تم سداده من هذه 
الضريبة من إجمالي 
E‏ على 
الممول في حالة تطبيق البند 
(۷) من المادة ١5‏ من هذا 


القانون . 


وفي حالة شهر التصرفات 
يكون على مكاتب الشهر 
العقاري تحصيل الضريبة 
وتوريدها إلى مصلحة 
الضرائب خلال ثلاثين يوماً 
م ساد الخرية إلى 
مصلحة الخدر انك قل هذا 


يعتبر ' تصرفا خاضعا 
للضريبة التصرف بالوصية 
أو التبرع بالهبة لغير 


الأصول» أو الأزواج» أو 
الفروع» أو تقرير حق انتفاع 
جا العقار أو تأجيره لمدة 
تزيد على خمسين عاماء 


ولا يعتبر تصرفا خاضعا 
للضريبة البيوع الجبرية 
إدارية كانت أو قضائية 
وكذلك نزع الملكية للمنفعة 


كما لا يعتبر تصرفا خاضعا 
للضريبة التصرف بالتبرع؛ 
أو بالهبة للحكومةء أو 
وحدات الإدارة المحلية, أو 
الأشخاص الاعتبارية 
العامة أو المشروعات كزان 


النفع العام. 


ويخصم ما تم سداده من هذه 
الضريبة من إجمالي 
الضرائب المستحقة على 
الممول فى حالة تطبيق البند 
۷) من المادة ١9‏ من 
قانون الضريبة على الدخل 
تعديلاته 


وتعديلا 
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المراجعة الداخلية والحوكمة 
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والمياه ووحدات الإدارة 
ل الس 
عن شهر العقار أو تقديم 
الخدمة إلى العقار. محل 
التصرف ما لم يقدم صاحب 
الشأن ما يفيد سداد الضريبة 
على هذا العقار. 


ولي تطبيق أحكام هذه 
المادة» يعتبر تصرفاً خاضعاً 
للضريبة التصرف بالوصية 
أى التبرع أو بالهبة لغير 
لرا ا 
الفروع أو تقرير حق انتفاع 
ع العقار أو تأجيره لمدة 
تزيد على خمسين عاماً. 


ولا تعتبر تصرفاً خاضعاً 
للضريبة البيوع الجبرية 
إدارية كانت أو قضائية 
كذلك نزع الملكية للمنفعة 
العامة أو للتحسين» 


كما لا يُعتبر تصرفاً خاضعاً 
للضريبة التصرف بالتبرع» 
أو بالهبة للحكومة» أو 
وحدات الإدارة المحلية؛ أو 
الأشخاص الاعتبارية 
العامة» أو المشروعات ذات 


النفع العام. 


ويُخصم ما تم سداده من هذه 
الضريبة من إجمالي 
لر E‏ 
الممول فى حالة تطبيق البند 
۷) من المادة )١9(‏ مر 
هذا القانون. 

ولا تقبل الدعوى المتعلقة 
بشهر العقار إلا بعد تقديم ما 
يثبت سداد الضريبة المشار 
ليها . 

وقد ألغيت الفقرة الرابعة 
والثامنة بموجب القانون © 
للنة 5:51 المنشون 
بالجريدة الردمية المشرر 
في 11/5/05 ؟ 


تحديث” ٠‏ يونيو ۲۰۲۳ 


الاستثمار العقاري وتقسيم الأراضي والتصرفات العقارية 


في ظل مواد القانون ١51‏ لسنة ١181١‏ المعدل بالقانون ۱۸۷ لسنة ٠١۹۹۳‏ 


القانون ۱۸۷ لسنة ٠۹۹۳‏ 
مادة ۲١‏ 


تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون 
تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الاعتياد بقصد 
بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي 
البناء والتصرف فيها 


ويحدد ور المالية بالاتفاق مع وزير الإسكان القواعد 
والاسشر المحاسبية لتحديد صافي هذه الأرباح. 

وفي هذه الأحوال تخصم من الضريبة المستحقة على 
الممول ما يكون قد سدده من ضريبة طبقا لحكم المادة 
1ن ها الفنون. 

مادة ۲۲ 

استثناء من حكم المادة (10) من هذا القانون تفرض 
ضريبة بسعر 77,5 وبغير أي تخفيض على إجمالى قيمة 
التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون 
المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة 
أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت 


وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات 
الوارث فى العقارات الآيلة من موركه بحالتها عند الميراث 
وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في راس 
مال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة 
العينية في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات . 


ل تحو ارا وأحكام 
هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر.( 
مستبدلة بالقانون ۲۲١‏ لسنه ١935‏ ونشر بالجريدة 
الرسمية بالعدد ۲۷ مكرر في )١95357/1/١5‏ 
وفي تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة 
التصرف بالهبة لغير الاصول أو الفروع أو تقرير حق 
انتفاع علي العقار أو تأجيره لمدة تزيد علي خمسين عاماء 
ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة المشار إليها البيوع 
الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو 
الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين كما لا يعتبر تصرفا 


تجميع: احمد شرف الدين عيسى 


المراجعة الداخلية والحوكمة 


0 
القانون 1١‏ لسنة ٠٠٠٠٥‏ 
مادة ١5‏ 
تسري الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بما 


فيها: 

- الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات 
لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج ج الربح 
عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات 
إدارية أو تجارية أو غير ذلك. 


ِ الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضى للتصرف 
فيها أو البناء عليها. 


مادة ٤۲‏ 
تفرض ضريبة بسعر )٠,١(‏ وبغير أي تخفيض على 
إجمالى قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي 
للبناء عليها عدا القرى ٠‏ سواء انصب التصرف عليها 
بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها » وسواء كان هذا التصرف 
شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير 
للممول أو للغير» وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة 
أو غير مشهرة . 
ويُستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار 
كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم 
التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات . 
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من 
تاریخ التصرف ٠.‏ ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة 
)٠٠١(‏ من هذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة 
المحددة , 
وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه 
ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر 
العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم 
صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار . 
وفي تطبيق أحكام هذه المادة » يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة 
التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو 
الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو 
تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما . 
ولا تعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية 
كانت أو قضائية » كذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو 


تحديث” ٠‏ يونيو ۲۰۲۳ 


خاضعا لهذه الضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة 
أو وحدات الإدارة المحلية الهيئات العامة أو 
المشروخات ذات النفع العام . 


) 


بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو 
الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام. 
ويُخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب 
المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (۷) من المادة 
(۱۹) من هذا القانون. 

ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت 
سداد الضريبة المشار إليها . 


تجميع: احمد شرف الدين عيسى المراجعة الداخلية والحوكمة تحديث” ٠‏ يونيو ۲۰۲۳ 
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المحتويات 
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( ١9‏ ) لسنة ۱۹۸۳ بشأن كيفية حصر ومحاسبة ممولي ضريبة التصرفات العقارية ۲ 
كتاب دوري رقم ( ١5‏ ) لسنة ۱۹۹۸ بشأن حصر التصرفات العقارية ٠‏ 


تعليمات تنفيذية رقم ( ٦‏ ) لسنة ۱۹۹۹ بشأن إجراءات حصر وتحصيل الضريبة على التصرفات العقارية ۳ 
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( ٠١‏ ) متنوعات لسنة ٠٠١١‏ بشأن إخطار ممولي إيرادات الثروة العقارية بعناصر ربط الضريبة 
وبقيمتها O TS‏ ع 

كتاب دوري رقم ( 5 ) لسنة ٠٠١‏ بشأن حصر وتحصيل ضريبة التصرفات العقارية 5 

ملحق كتاب دوري رقم ١5‏ لسنة ۱۹۹۸ 5 


كتاب دوري رقم ( ٠١‏ ) لسنة ٠٠١٠١١‏ بشأن المحاسبة عن إيرادات الثروة العقارية اعتباراً من تاريخ العمل بقانون الضريبة 
على الدخل الصادر بالقانون 1١‏ لسنة ٦ . ٠٠٠٠١‏ 

كتاب دوري رقم ( ١5‏ ) لسنة ٠١١7‏ بشأن مدى خضوع الأشخاص الاعتبارية لضريبة التصرفات العقارية 5 

كتاب دوري رقم ( ١65‏ ) لسنة 7٠١١4‏ بشأن تطبيق أحكام المادة ؟ ؛ من القانون رقم 1١‏ لسنة ٠٠٠١٠‏ المعدلة بالقانون رقم 
١‏ لسنة ٠١٠١‏ [ التصرفات العقارية ] ۷ 


8 كتاب دوري رقم ( ٠‏ ) لسنة ٠١١5‏ بشأن حصر التصرفات العقارية ۸ 
. كتاب دوري رقم ( ۳١‏ ) لسنة ۲١٠۷‏ بشأن المأمورية المختصة بمحاسبة إيرادات الثروة العقارية ‏ 4 


. كتاب دوري رقم ( ٠١‏ ) لسنة ۲١٠۸‏ بشأن خضوع تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند 


الميراث اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ١57‏ لسنة ۲١٠۸‏ الصادر بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل 


رقم ٩١‏ لسنة NT ۲٠٠٠١‏ 
كتاب دوري رقم ( 5 ) لسنة ٠١١9‏ بشأن الإجراءات الواجب إتباعها لتحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل 
الضريبى 1 E E‏ 


تعليمات تنفيذيه للفحص رقم ( ”١‏ ) لسنة ۱۹۸١‏ بشأن محاسبة ممولي نشاط تقسيم أراضي البناء  ١١‏ 

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( ٠١‏ ) لسنة ۱۹۸١‏ بشأن ضرورة التحقق من جدية اتحادات الملاك للاعتداد بها من قبل مصلحة 
الضرائب NO‏ 

تنفيذية للفحص رقم ( ۸ ) لسنة ۱۹۹۷ بشأن القواعد ولأسس المحاسبية الخاصة بتحديد صافي الأرباح التي يحققها من 
يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عاده بقصد بيعها ولتحديد الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف 


فيها RC‏ 
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 7١‏ ) بند ١14‏ لسنة 7٠٠١4‏ بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الاستثمار العقاري 
۱۷ 


كتاب دوري رقم ( ۸ ) لسنة ۲١٠۸‏ بشأن محاسبة نشاط الاستثمار العقاري 3 


. كتاب دوري رقم ( ٠١‏ ) لسنة ۲١٠۸‏ بشأن محاسبة نشاط الاستثمار العقاري ملحق للكتاب الدوري رقم (۸) لسنة ۲١٠٠۸‏ 


1 


. كتاب دوري رقم ( ۲۸ ) لسنة ۲١٠۸‏ بشأن تطبيق البندين [۷] › [۸] من المادة )١9(‏ والمادة (؟4) عند محاسبة نشاط 


الاستثمار العقاري الملحق للكتاب الدوري رقم (۸) لسنة ۲١٠۸‏ 36 


. كتاب دوري رقم (5) لسنة ۲۰۲۲ لذن 


. تسجيل ممولي أنشطة الثروة العقارية على المنظومة المميكنة 7١‏ 
. كتاب دوري رقم )٦(‏ لسنة ۲٠۲۳‏ ۳ 


بشأن المعاملة الضريبية في حال تعدد تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه بالميراث ۲۳ 


قانون رقم ٠١۸‏ لسنة ۲۰٠۸‏ ۷ 


. المادة ٤١‏ من القانون 1١‏ لسنة ه٠١٠٠‏ والتعديلات عليها ۲۸ 
ا الاستثمار العقاري وتقسيم الأراضي والتصرفات العقارية 0 


في ظل مواد القانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ المعدل بالقانون ١81‏ لسنة ٠۹۹۳‏ والقانون ٩١‏ لسنة ۲٠٠٠١‏ وتعديلاته ۳.۰ 


